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 التنظيم القانوني لشركة المحاماة المدنية المهنية 

 )دراسة تحليلية مقارنة(  
 البحث مس تل من اطروحة الدكتوراه 

 مستشار اقدم في مجلس الشورى لاقليم كوردس تان /العراق ،هادي مسلم يونسأأ.م.د. 

 العراق   -ناقليم كوردس تا ،ئاكرى ،المعهد التقني ،جامعة دهوك التقنيةو  ،دهوكجامعة   ،كلية القانون والعلوم  الس ياس ية ،نشوان خالد صالحد. 
 

 مخلص 

من انجاز خدمة العميللل سرلةللعة المطلو للة،  -في غالب الاحوال– يتمكن ظهرت الحاجة الى الشركات المدنية المهنية لممارسة مهنة المحاماة نظرا لأهمية هذه الشركات، فمن یمارس المهنة من المحامين منفرداً لا

امام فريق من المهنين المتخصصين على مس توىً من القدرة في الانجاز غير ضئيل، وعلى مس توىً من الكفللا ة یمكنلله مللن التصللدي  اضافة الى ان العميل الذى يتعامل مع شركة المحامين المدنية يجد نفسه 

المهللني الواحللد لا یمكالانلله الالمللام تلاحللق للعلللوم،  عللل للمشكلات التي تعترضه هذا من جانب، ومن جانب اخر ان ممارسة مهنة المحاماة من خلال شركة مدنية مهنية تتيح فرصة التخصص، فللالتطور الم 

والحل الامثل يكمن في تكللوين شركات مدنيللة مهنيللة ي لل  شركا    بش تى تفاصيل المهنة، فالمحامي لا يس تطيع ان يحيط علماً بجميع فروع القانون المختلفة، امام هذا التعقيد، لا  د للمهنيين من التخصص 

مكانه  تداول الافكار وضم خبراته  والوصول الى نتائج مرضية. هذا وقد اكتسبت هذا الموضوع  عداً اخر  عد صدور قانون التعللديل واحد يتخصص في فرع من فروع القانون المختلف  8الثالللث ر  ة اذ سرإ

 التعريللب بشرللكة المحامللاة المدنيللة و صللص  نلليهما لأركان عقللد شركللة ونعالج هذا الموضوع من خلال مبحثين  نتناول في اولهللما المعدل. 1999لس نة   17لقانون المحاماة لاإقليم كوردس تان ر      2018لس نة  

  المحاماة المدنية المهنية. 

 شركة المحاماة المهنية، العقد التاسيسي، الاركان الموضوعية، الاركان الشكلية.   : الكلمات المفتاحية 

قدمة م   1.

 مدخل تعريفي بموضوع البحث وتحديد اهميته: 1.1 

حدثت في العالم سرسره خلال العقود السالفة عدة تحولات هامة في ش تى الميادين  

العولمة وتدويل الخدمات، التحولات   بسبب  ولم تكن المهن الحرة بمنأأىً عن هذه 

الجوهرية، حيث أأفرزت العولمة ظهور صور جديدة للأعمال التي يقوم بها ارسرب  

المهن، هذه  على  أألقت  ظلالها  الحرة،  بمواكبة   المهن  مطالبة  نفسها  وجدت  التي 

عقود  منذ  لبس ته  الذي  التقليدي  الشكل  عبا ة  وخلع  التحولات  هذه  ومسايرة 

التقاضي   م ت. واإ را ات  الق ایا  ملفات  في  دورها  تقتصر  لا  أأضحت  فالمحاماة 

نما تتجاوزها اإلى ما يعبر عنها بخدمات المساعدة والمساندة، وهي تتمثل في   فقط، واإ

الو  عداد  الصفقات  اإ برام  واإ والتحكيم  والصلح  الوساطة  وفي  التفاوض  وفي  ئق 

 . والاستشارة  والتدقيق  تأأسيس شركات    أأنواعها  القناعة  ضرورة  كرس  ما  وهو 

اإلى   الفقه،  من  يعاز  سرإ ذلك،  والتشريع  عد  أأولا  الفقه  فطن  حيث  الحرة،  للمهن 

على خصوصيتها  ضرورة خلق اإطار قادر على أأن تظل المهنة الحرة بمو به محافظة  

جميع  على  العولمة  أأفرزته  الذي  للتطور  مسايرة  الوقت  ذات  في  لكن  واد ياتها، 

بسهولة   التجارية  الشركات  عن  المدنية  الشركات  تتميز  عما  ف لا  المس تویات. 

اإ را ات تأأسيسها، فلا تخ ع من حيث الاصل للقواعد الصارمة المنصوص عليه 

التجاري والقوانين  الشركات  قوانين  فيه  في  يلعب  ان سلطان الارادة  ة عموما،  ل 

المدني.   للقانون  تخ ع  حيث  فيها،  كبيرا   هي دورا  المهنية  المدنية   فالشركات 

التى   او  الفكرية  والمهن  ذوى الاختصاص  من  تؤسس  ين شركا   التى  الشركات 

القوانين الخاصة بها.  القانون المدني واحكام     يكون موضوعها مدنيا وتخ ع لاحكام 

شخص معنوي، ينشأأ سرلاتفاق  ين عدد  ویمكن ان نعرف شركة المحاماة المدنية سرنها  

ما   واقتسام  مشتركة  ممارسة  ماعية  صورة  المحاماة  ممارسة  المحامين  غرض  من 

أأرسرح من  عن ذلك  أ خر  عد  يتحصل  الموضوع  عداً   هذا  اكتسب  وقد  هذا   ،

قانون المحاماة لاإقليم كوردس تان  ل   2018لس نة    8صدور قانون التعديل الثالث ر   

 المعدل.                                                                                                      1999لس نة  17ر   

 هدف البحث 2.1 

وقواعد   المهنية  المدنية  المحاماة  ال و  على شركة  تسليط  الى  البحث  هذا  يهدف 

ح موقب القوانين العراقية والكوردس تانية بهذا الخصوص سرلاإضافة  تأأسيسها وتوضي 

               الى الاس تفادة من القوانين الا نبية المنظمة لشركات المحامين المدنية.                                                           

 اإشكالية البحث 3.1 

المهنية المدنية  الشركة  عقد  لخصوصية  لا    نظرا  قد  فانه  الخاص  ه  المهني  والطا ع 

تنسج  قوعد قانون الشركات العراقي مع هذا العقد، سرلرغم من ذلك نجد في الواقع  

الحالي وفى ظل الفراغ التشريعي في هذا المجال و ود شركات للمحاماة في العراق  
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  الا انه تم اصدار شهادات تأأسيسها عن طريق وزارة التجارة العراقي اسوة  باقي

المعني   الاختصاص  جهة  ليست  هى  التجارة  وزارة  ان  مع  التجارية  الشركات 

على   للاإجا ة  كمحاولة  جا   البحث  هذا  فانه  لذلك  الشركات،   هذه   تسجيل 

                    التساؤلات الاتية:                                                                                                            

ما المقصود سرلشركات المدنية المهنية بشكل عام؟   ثم ما هي شركة المحاماة   •

 المدنية؟ 

    من هم المحامون الذين يحق له  تأأسيس شركة المحاماة المدنية المهنية.؟                                                             •

 تأأسيس شركة المحاماة المدنية؟                                                                     ما هى  قواعد •

 ما هى شروط تسجيل هذه الشركات؟ وما هى الجهة المختصة  تسجلها؟      •

                                      كيب يتم اشهار عقد شركة المحاماة المدنية المهنية؟                                                 •

 منهجية البحث 4.1 

س نتبع في هذا البحث المنهج التحليلي المقارن وذلك  تسليط ال و  على الاحكام  

المدنية  الشركات  قانون  منها   المدنية  المحاماة  لشركات  المنظمة  القوانين  في  الواردة 

الذى یمثل     1966لثاني(  )تشرين ا   20الصادر في    66-879المهنية الفرنسي ر   

الاطار العام سرلنس بة للشركات المدنية المهنية بشكل عام سرلاإضافة الى المرسوم ر   

المهنية لممارسة مهنة    1992تموز    20الصادر في    680-92 الخاص سرلشركة المدنية 

ر    والقانون  الفرنسي.  المهنية    29,08المحاماة  المدنية  الشركات  المتعلق  تنظيم 

في  للمح الصادر  المغربي  الثاني    6اماة  ر   2008تشرين  والقانون  المتعلق    65. 

في   الصادر  التونسي  للمحاماة  المهنية  الى  ،  1998تموز    20سرلشركات  سرلاإضافة 

لقانون المحاماة الكوردس تاني  2018لس نة    8الاشارة الى قانون التعديل الثالث ر   

                                                                                 المعدل.                  1999لس نة   17ر   

 هيكلية البحث 5.1 

المدنية   المحاماة  لشركات  القانوني  التنظيم  عن  واضح  تصور  طرح  لنا  يتس نى  لكي 

نعالج فيه التعريب  عقد  المهنية يبدو لنا من الضروري ان نس تهل ذلك بمبحث اول  

المحاماة   الثاني  لأركان عقد شركة   المبحث  المهنية و صص  المدنية  المحاماة  شركة 

                                                                                         المدنية.                         

 التعريب بشركة  المحاماة المدنية المهنية : المبحث الاول 2. 

 تمهيد وتقس يم 1.2 

سرلاتفاق  ين   ينشا  معنوي  عن شخص  عبارة  سرنها  المهنية  المدنية  الشركات  تعرف 

في  الاشتراك  معينة  قصد  حرة  مهنة  یمارسون  الطبيعين  الاشخصاص  من  عدد 

الناج عن ذلك، وقد لجأأ اصحاب   المهنة بشكل  ماعي واقتسام  الاتعاب  ممارسة 

التكاتب  النوع من الشركات بهدف  التقدم    المهن الحرة الى هذا  والتعاضد لمواجهة 

لها   يتعرض  التى  الحرة  المنافسة  واي ا لمجابهة  الحديث،  العالم  الذي يحكم  والتطور 

هؤلا  سوا  في الداخل او الخارج، وعليه يس تطيع   من الاطبا  والمهندسين  

والمحامين وغيرهم من المهنيين التجمع بهدف تكوين شركة مدنية مهنية یمارسون من  

اطه  على نحو  ماعي. وان ممارسة مهنة المحاماة على شكل الشركلات  خلالها نش

جميعا.   والعملا   والمهنة  والنقا ة  الشركا   مصالح  تحقق  ال و   المذكورة،  وتسليط 

 على   هذه التفاصيل يقتضي تقس يم هذا المبحث الى مطلبين وكالاتي: 

 المطلب الاول: تعريب شركة المحاماة المدنية المهنية   -

 ب الثاني: اهمية شركة المحاماة المدنية المهنية المطل -

 تعريب شركة المحاماة المدنية المهنية وموقب التشريعات منها : المطلب الاول 2.2 

المهنية  نتناول في اولهما تعريب شركة المحاماة المدنية  نقس  هذا المطلب الى فرعين 

تعريب شركة   من  التشريعات  لموقب  الثاني  الفرع  المهنية و صص  المدنية  المحاماة 

 وعلى النحو الاتي: 

 الفرع الاول: تعريب شركة المحاماة المدنية المهنية   -

 الفرع الثاني: موقب التشريعات المقارنة من تعريب شركة المحاماة المدنية المهنية  -

 تعريب شركة  المحاماة المدنية المهنية: الفرع الاول 1.2.2 

كةً   -شرك  الشركة لغة كِر وشِرْ كةُ: صار شريكه، شاركه وتشاركا  شرر ِ كةً وشرر ِ  وشرر

شركة منه   .  (  1)وقعت  ينهما  لكل  كان  كرةً:  وشِرْ كرةً  ِ وشرر  ً كار شِرْ اللامر  في  فلان 

ِيكرهُ  شرر كان  )شاركرهُ(  شريك،  فهو  منه،  شركا ،  نصيب  َّكر  ينه   عله   شرر  .

مشترك للقيام  عمل  اكثر  او  اثنين  عقد  ين  رهرنرةُ  (2) )الشركة(  والم والِمهْنرةُ  الِمهرنُ   .

العمل والخدمة ومُهرنْ:الحذق في  مِهرنْ  والعمل يحتاج  (3)والِمهرنرة ُجمع  العمل.  .والمهنة: 

 . 4الى خبرة ومهارة وحذق في ممارس ته 

تعريب شركة    اصطلاحاً:اما  المهنية  المدنية  المدنية    المحاماة  الشركات  الفقه  عرف 

حقول   من  حقل  المهنيين في  من   انه مجموعة  منها:  نذكر  عديدة  المهنية  تعريفات 

المعرفة يقومون     خبراته  الفردية من اجل تحقيق نتائج عالية الجودة في كثير من  

الم  (5) الق ایا المعقدة دنية سرنها : عبارة عن شخص معنوي  . وتعرف شركة المحاماة 

طبيعيون  اشخاص  الاصل،  بحسب  هم  اشخاص،  عدة  سرلاتفاق  ين  ينشأأ 

(6)  )محامين( یمارسون المهن الحرة في ظل حماية قانونية
ويعرف عقد الشركة المدنية .

الحرة   المهن  اصحاب  من  اكثر  او  اثنين  تعاقد  سرنه:  اي اً  المحاماة   مهنة   لممارسة 
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ما  )المحاماة واقتسام  للمهنة  الممارسة سرلاشتراك  وامواله   قصد  اعماله   ( على خلط 

يتيبن من هذا التعريب ان عقد شركة المحاماة المدنية  .  (7) يتحصل عليه من ارسرح

لغير   یمكن  لا  یمكن  لا  انه  يتمثل الاول  اساس ية  عناصر  ثلاث  يجمع  ين  المهنية 

الحرة )المحامين( سرن يكون شريكاً فى مثل  الاشخاص الطبيعيين من اصحاب المهن  

هذه الشركات، والثاني هو ان مساهمة   شريك سرلعمل تعد مساهمة اساس ية في  

هو   الشركات  هذه  تاسيس  من  الهدف  ان  في  تكمن  والثالث  الشركات،  هذه 

الاشتراك في الحصول على الاتعاب الناتجة عن نشاطاته، الا انه لا یمكن اعتباره  

ال هذه  بمثا ة  مثل  ايجاد  من  الغاية  لان  نظرا  تكوينها،  ورا   من  هدف الاساسي 

المهنية  الخدمات  تحسين  قصد  الحرة،  للمهن  الجماعية  الممارسة  في  يتمثل  الشركات 

وتطويرها في اطار ال وا ط الاخلاقية والعملية التي تقوم عليها هذه المهن وان كان  

ويعرف احد    .(8) ته  بشكل غير مباشرالمردود المالي يحصل عليه الشركا  لقا  خدما

معنوي  عبارة عن شخص  سرنها:  اي اً  المحاماة  مهنة  لممارسة  المدنية  الشركة  الشراح 

لنظام  یمارسون مهنة حرة ويخ عون  )محاميين(  الطبيعيين  الأخصاص  يتكون من 

قانوني او لائحي معين، ولا تهدف اساساً الى تحقيق ربح،  ل تهدف الى الممارسة  

اع ا هاالجم خلال  من  للمهنة  المدنية  (9) اعية  الشركة  الاخر  البعض  ويعرف   .

واحدة   مهنة  اصحاب  من  اكثر  او  شخصين  عقد  ين  سرنها:  المحاماة  مهنة  لممارسة 

الشركة   تكون  المهنة  صورة  ماعية،  سرعمال  للقيام  معين،  عنوان  )محاماة( تحت 

. اما على صعيد الق ا  فقد  (10)مسؤولية امام الغير عن الخطأأ التي يقترفه الشريك

الشركات المدنية المهنية بشكل    2001اكتوبر    11عرفت محكمة العدل الدولية في  

ويتطلب   والذهني  الفكري  الطا ع  ذات  الانشطة  جميع  تشمل  انها:  على  عام 

مؤهلات ذات مس تویات عالية، وعادة تخ ع في ممارسة نشاطاتها الى تنظيم نقابي 

العنصر  وتلعب  انجاز    مهني،  ويتم  المهن  هذه  ممارسة  في  خاصة  اهمية  الشخصي 

 .(11) نشاطاته  على وجه الاس تقلال

موقب التشريعات المقارنة من تعريب شركة المحاماة المدنية  : الفرع الثاني 2.2.2 

 المهنية

ولا   المهنية،  ل  المدنية  للشركات  محدد  تعريب  من  العراقي  التشريع  يخلو  عموما 

يوجد تشريع ينظ  عمل الشركات المدنية المهنية في العراق ، الا قانون الشركات  

ر    النافذ  )  1997لس نة    21العراقي  المادة  من  )اولا(  الفقرة  في  منه  4المعدل   )

م  ه شخصان او اكثر سرن يساهم   منه   تعرف الشركة على ان الشركة: عقد يلت 

في مشروع اقتصادي  تقديم حصة من مال او عمل لاقتسام ما ينشا عنه من ربح  

خسارة(  )12او  المادة  نص  من  مقتبس  النص  وهذا  المدني  626.  القانون  من   )

سردر الى تنظيم مثل هذا النوع من    . يجدر ذكره ان المشرع الكوردس تاني13العراقي

الشركات وذلك اثر اخر تعديل جديد لقانون المحاماة لاإقليم كوردس تان القانون ر   

الثالث  2018لس نة    8 التعديل  كوردس تان  (  14) قانون  اقليم  المحاماة في    –لقانون 

ضافة فصل جديد للقانون  تسلسل    1999لس نة    17العراق ر    المعدل وذلك سرإ

ا ) الفصل  الفقرة  تنص  اذ  المادة  1لعاشر وتحت عنوان ) شركات المحاماة(،  ( من 

( من هذا القانون على انه )للمحامين المستشارين تأأسيس شركة مدنية مهنية 77)

القانونية  صفة شركا  مت امنين خصومة ومسؤولية تجاه  للمحاماة والاستشارات 

تقديم الاستشارات القانونية  الغير في مكتب واحد او اكثر لغرض ممارسة المحاماة و 

مهنة   ممارسة  له   ويجوز  متعارضة  مصالح  لها  التى  تمثيل الاطراف  له   يجوز  ولا 

المحاماة في اطار الشركة او خارجها حسب  نود الاتفاق الموقع  ينه (. نلاحظ على  

الصياغة   الدقة في  عدم  ويعوزه  الغموض  ويعتريه  النقص  يكتنفه  انه  التعريب  هذا 

 ه نسجل الملاحظات الاتية:  و نا  علي 

للمحامين    اولا:  • فقط  الحق  اعطى  انه  الكوردس تاني  المشرع  على  نلاحظ 

ان   المحاماة، صحيح  مهنة  لممارسة  مهنية  مدنية  تأأسيس شركات  المستشارين 

اع ا  فيها   يتطلب نجاحها و ود  متخصصة،  هذه الشركات شركات مهنية 

 ، لكن من جانب اخر، يجب ان  یمتلكون الخبرة والدراية وينالون ثقة العملا 

يجب   لذا   ونشاطه ،  وقدراته   الجدد  الش باب  المحامين   دور  نتجاهل  لا 

الشركات  هذه  مثل  الى  الان مام  من  الفئة  لهذه  الفرصة  نظرنا  اتاحة 

ناحية  نية   ومن  ناحية،  من  المستشارين  المهنيين  من خبرات   ليس تفيدوا 

وحماس قدراته   من  الانتفاع  من  له   وليمكن  مردود  على  وليحصلوا  ه ، 

الشركة خصوصا الازمة الاقتصادية على تمر بها دول   سرعتبارهم شركا  في 

المجال   يفسح  الفرنسي  كالقانون  المقارنة  القوانين  نجد  لذا  عموما  المنطقة 

للمحامين والاطبا  والمهندسين الجدد من الان مام الى مثل هذه الشركات  

باب ونشاطه . والدليل على ذلك نجد ان   غية الاس تفادة من قدرات الش  

بشركات   الخاص  المرسوم  نفس  من  الثانية  المادة  في  نص  الفرنسي  المشرع 

ر    المهنية  المدنية  تأأسيس    1992لس نة    92-680المحاماة  )یمكن  انه  على 

خلال   من  النقا ة  في  مسجلين  محامين  من  للمحاماة  المهنية  المدنية  الشركة 

جدول   او  الرسمى  مختلفة، الجدول  لنقاسرت  ينتمون  محامين  من  او  التمرين، 

.يجب ان يكون الشركا  من المحامين المقيدين في الجداول الرسمية للمحامين  

او في لائحة التمرين، اذ يجوز للمحامي اثنا  فترة التمرين ان ين   الى شركة  
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محاماة مدنية بشرط ان يكون من  ين اع ا ها على الاقل محام واحد مقيد  

 .                                                                                       (15)اللوائح الرسمية( في

انه    نياً:  • فيه  ريب  مما  زائدة؛لأنه  القانونية(  كلمة)الاستشارات  نجدان 

المدنية    احدالمهام المحاماة  وشركة  عموما  المحامين  بها  ي طلع  التي  الرئيسة 

 المهنية خصوصا هو تقديم الاستشارات القانونية لذلك فلا داعي لذكرها هنا. 

)...... صفة شركا      لثاً: • ومسؤولية  خصومة  مت امنين  كلمة شركا   ورود 

بط، اذ  مت امنين خصومة ومسؤولية تجاه الغير( مدلول غيردقيق وغير من  

على   الشركات تحرص  من  النوع  هذا  لمثل  المنظمة  القوانين  ان  المعلوم  من 

لمصحة   حفاظا  محدودة  وغير  ت امنية  مسؤولية  الشركا   مسؤولية  اعتبار 

خصومة    –الغير   مت امنين  كلمة  ورود  لكن  الشركة.  مع  المتعاقد  العميل 

مو  تحرص  واسطة  زائدة لان شركة المحاماة المدنية المهينة انما هى وكيلة لل

اع ا ها المحامين على رعاية مصالح العميل وتبذل جهدها في سبيل كسب  

الدعوى وهي ليست طرفا في الدعوى انما هي وكيلة لاحد اطرافها. هذا من  

جانب ومن جانب اخر اذا كان المقصود  ه  مت امنين في المسؤولية تجاه  

الحق  ه ضرر وقام بمقاضاة  الغير اي ا كلمة )خصومة( زائدة لان الغير اذا  

الشركة وتم رفع الدعوى ضدها، انما هى نتيجة حتيمة تكون الشركة في مركز  

صفة   لها  وتكون  الدعوى  اطراف  من  طرفا  تعتبر  وسرلتالي  عليه  المدعى 

 الخصومة. 

من    را عا:  • اذ  غير صحيحة،  اي ا  اكثر(  او  واحد  مكتب  في   ( كلمة  ايراد 

ر  مقر  للشركة  يكون  ان  فالأولى  المفروض  لذلك  نشاطها،  لمزاولة  ئيسي 

مكتب   كلمة  وان  للشركة.  الرئيسى  سرلمقر  اكثر  او  واحد  مكتب  استبدال 

على   ليس  لكن  غيره  مع  او  منفردا  اما  فيها  نشاطه  المحامي  يزاول  انه  توحي 

 شكل شركة. 

....  خامساً:  • او   عبارة  الشركة  اطار  في  المحاماة  مهنة  ممارسة  له   )ويجوز 

نود الاتفاق الموقع  ينه .( اي ا لدينا تحفظ، اذ ان القوانين خارجها حسب   

تؤكد جميعا على منع الشريك من مزاولة    -محل الدراسة–المنظمة للشركات  

جهوده   جميع  الشريك  يكرس  كي  الشركة،  اطار  خارج  او  منفردا  نشاطه 

  77لصالح الشركة. حتى  ان هذا القانون تنص في الفقرة الرا عة من المادة  

لا يحق للمحامي ان يكون شريكا في اكثر من شركة    -2القانون المذكور )  من

واحدة من الشركات المنصوص عليها في هذا القانون(. ومعلوم ان النص یمنع 

ان يخصص   لأجل  هذا  من شركة    اكثر  في  ع وا  يكون  ان  الشريك 

ة مهنة جهوده لصالح الشركة. والفقرة اعلاه  تذكر عبارة )....ويجوز له  ممارس

للشريك   الخيار  يعطي   كيب  اذ  خارجها...(.  او  الشركة  اطار  في  المحاماة 

المحامي مزاولة المهنة في اطار الشركة او خارجها. ثم یاتي ویمنع الشريك من  

ان يكون شريكا في اكثر من الشركة. نجد ان المشرع وقع في تناقض واضح  

 من المفروض تلافيه. 

الفقر   سادساً:  • في  المشرع  )ذكر  )5ة  المادة  من  عدم  77(  عند   ( انه  على   )

و ود نص لمعالجة حالات ضرورية في شركات المحاماة المدنية یمكن الر وع  

ذات   الاخرى  النافذة  والقوانين  المدنى  القانون  في  الواردة  الاحكام  الى 

وليس   نشاطا مدنيا  المهنية تمارس  المدينة  المحاماة  العلاقة( صحيح ان شركة 

ف لذلك  الى  تجاریا  الر وع  يجب  المحاماة  قانون  في  نص  غياب  عند  الاولى 

ان   هل  ونقول  المدني.  القانون  في  الشركة  عقد  بخصوص  العامة  الاحكام 

المشرع الكوردس تاني غافل سرن هذه النصوص تم الغا ها  عد صدور قانون  

ر     العراقي   )  1983لس نة      36الشركات  الفقرة  المادة  2بمو ب  من   )

منه،   215) العمل  (  اعادة  بمو به  يتم  قانون  اصدار  انه يجب  نرى  لذلك 

القانون   تعديل  او  المدني.  القانون  في  الشركة  المتعلقة  عقد  سرلنصوص 

والشركات  المدنية  الشركات  للتمييز  ين  الشكلي  سرلمعيار  والاخذ  التجاري 

لها   الى  الشركات  وتنظيم  والمصري،  الفرنسي  سرلمشرعين  اسوة  التجارية 

لذلك نتصور سرن  المشرع العراقى لم     -كالشركات محل الدراسة –خصوصية 

لتميز    أأ يتجر  الموضوعى  سرلمعيار  اخذ  لانه  الشركات  هذه  تنظيم  الان  حتى 

المتعلقة  عقد   النصوص  الغى  وانه  المدنية  الاعمال  عن  التجارية  الاعمال 

 الشركة ليتجه نحو توحيد قانون الشركات. 

الكورد  سا عا:  • المشرع  المادة  اعطى  من  سا عا  الفقرة  بمو ب    77س تاني 

الشركة   تاسيس  عقد  حول  يان  اللازمة  التعليمات  اصدار  النقا ة  لمجلس 

حق   ان  هل  نقول  وتصفيتها.  وحلها  النقا ة  لدى  تسجيلها  ا ر ات  وكيفية 

ام   المهنية  سرلنقاسرت  منوطة  العراقية  القوانين  حسب  التعليمات  اصدار 

ي وهل  التنفيذية؟،  او  سرلسلطة  العراقي  المحاماة  قانون  في  نص  وجد 

نرى   التعليمات؟ لذلك  اصدار  المحامين في  لنقا ة  الحق  يعطى  الكوردس تاني 

انه الاولى حق اصدار التعليمات يجب ان تناط بهذه السلطة كما هو مقرر  
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دس توریًا، ويعطى للنقا ة حق اصدار نموذج يتم من خلاله تسجيل شركات  

   المحاماة المدنية لديها. 

الشركات  عمل  العراقي  سرلمشرع  اسوة  الاخر  هو  ينظ   فلم  المصري  المشرع  اما 

  17المدنية المهنية  تشريع خاص انما توجد مادة واحدة في قانون المحاماة المصري ر   

المعدل تنص على انه: ) للمحامين المقبولين امام محكمة النقض ومحاكم   1983لس نة   

 ينه  شركة مدنية للمحاماة...... ويجوز ان يشارك فيها  الاس تئناف ان يؤسسوا فيما  

ان    : قائلًا  النص   هذا  على  المصري  الفقه  علق  المحاكم الا تدائية(  امام  المحامون 

المشرع يقس  الشركا  في شركة المحاماة المدنية الى طائفتين: الاولى: وت   الشركا  

ام  المقيدين  المحامين  من  يكونوا  ان  ويجب  ومحاكم    المؤسسين  النقض  محكمة 

الاس تئناف. اما الثانية فت   شركا  عاديين او من مين وهم المحامين المقيدين لدى 

المحاكم الا تدائية. وي يب الفقه قائلا انه حسب النص المذكور انه لا يجوز للطائفة  

الاولى ان تاخذ زمام الامور ا تدا  وتقوم وحدها  تاسيس شركة المحاماة المدنية  

ية بخلاف المشرع الفرنسي كما ذكرنا الذى اجاز لكل من يحمل لقب المحامي ان  المهن 

يقوم  تاسيس شركة من هذا النوع ونرى ان موقب المشرع الفرنسي ما يبرره اذ  

المقدرة   یمتلكون  ولا  المهنة  ممارسة  من  امرهم  في  داية  الجدد  المحامين  هؤلا   ان 

سة المهنة. قد يقال ان في موقب المشرع  المالية اللازمة لفتح مكتب خاص به  لممار 

المصري واغفاله حكم ع وية المحامي تحت التمرين لشركة المحاماة المدنية، هو موقب  

ما يبرره ويس تجيب لحاجات عملية مقت اها اذا كان المحامي وهو فترة التمرين ليس  

اخر  بحاجة الى فتح مكتب خاص  ه، وانما يجب ان يقضى فترة التمرين مع محامي  

حسب نصوص قانون المحاماة، فليس ثمة مانع من ان يقضي هذه الفترة من خلال  

شركة المحاماة المدنية سرعتباره شريكا فيها، فمناط الع وية يجب ان لا يكون حكرا  

على المحامين في محكمة النقض او الاس تئناف،  ل يصح حسب هذا الراي ونحن  

يد في جدول المحامين وفي هذا يكون  نتفق معه ان يكون مناط الع وية مجرد الق

المحامي تحت التمرين سرمكانه ان ين   الى شركة المحاماة المدنية سرعتباره شريكا فيها  

وليس لطائفة من المحامين ان تاخذ وحدها زمام المبادرة في تكوين الشركة ا تدا   

 .  (16)وانتها 

الفرنس ية التشريعات  المادة    اما  عرفت  القان   1832فقد  الفرنسي،  من  المدني  ون 

عقد الشركة    1985يوليو )تموز(    11المعدل  قانون الشركات الفرنسي الصادر في

سرنه: ) تؤسس الشركة من شخصين او اكثر، يتفقون  عقد على تخصيص امواله  او  

الذى   الادخار  من  الاس تفادة  او  الربح  مقاسمة  مشترك،  غرض  لمشروع  عمله  

لشركة في الاحوال المنصوص عليها قانونًا سررادة  يترتب على ذلك. ویمكن تاسيس ا

الفرنسي   شخص واحد ويلتم الشركا  سرلمساهمة في الخسائر(. وقد اعترف المشرع 

فقهيي   نقاش  طول  المهنية  عد  المدنية  )الشركات  الحرة  للمهن  المشتركة  سرلممارسة 

المهنية   وتردد تشريعي عقبه صدور تشريع اساسي او رئيسي يحكم الشركات المدنية

ر    التشريع  وهو  عام  الثاني(    28في    879  -66بشكل  )تشرين    1966نوفمبر 

ديسمبر)كانون الاول( س نة    23في    1151  -72والمعدلة  عض مواده سرلتعديل ر  

الرئيسي  1972 للتشريع  تخ ع  فرنسا  في  المهنية  المدنية  الشركات  فان  ،و ذلك 

ن القانون المدني الفرنسي  عد تعديلها  وما  عدها م  1832وتعديله، كما تخ ع للمواد 

ر    س نة    23في    9-78سرلتشريع  الثاني(  عدل  عض    1978يناير)كانون  والذي 

المدني التقنين  في  الواردة  الشركات  للمراس يم   –احكام  الشركات  هذ  وتخ ع  كما 

  680-92الشركات محل الدراسة للمرسوم الفرنسي ر     –الخاصة بكل مهنة وتخ ع

الخاص سرلشركات المدنية المهنية لممارسة مهنة   1992يوليو )تموز(    20الصادر في  

الصادر في  (17) المحاماة قانون الاطار  من  المادة الاولى  اشارت   وقد  نوفمبر    29. 

شركة مدنية مهنية    على انه: ) یمكن تاسيس  (18) الفرنسي   1966)تشرين الثاني(  

اشخاص  تاسيسي  ين  عقد  لنظام  خاضعاً  يكون   ، المعنوية  سرلشخصية  وتتمتع 

والانظمة   للتشريعات  خاضعة  وتكون  واحدة  حرة  مهنة  یمارسون  طبيعيين 

لاع ا    الجماعية  الممارسة  هو  المهنية  المدنية  الشركات  هذه  تأأسيس  من  والهدف 

. ونصت المادة  (19) ا  من ممارسة المهنة(المهنة  مالم يوجد نص تشريعى یمنع الاع 

الاولى من مرسوم الشركات المدنية لممارسة مهنة المحاماة الفرنسي على انه الشركات  

المحاماة لمهنة  الجماعية  الممارسة  الى  تهدف  المرسوم  هذا  يشملها  ونصت  (20() التي   ،

المدن  الشركة  تأأسيس  )یمكن  انه  على  المرسوم  نفس  من  الثانية  المهنية المادة  ية 

جدول   او  الرسمي  الجدول  خلال  من  نقا ة  في  مسجلين  محامين  من  للمحاماة 

التمرين، او من محامين ينتمون لنقاسرت مختلفة. يجب ان يكون الشركا  من المحامين  

المقيدين في الجداول الرسمية للمحامين او في لائحة التمرين، يجوز للمحامي اثنا  فترة  

شركة محاماة مدنية بشرط ان يكون من  ين اع ا ها على  التمرين ان ينخرط  في  

الاقل محامي واحد مقيد في اللوائح الرسمية، ويصح لزوجين یمهتنان مهنة المحاماة ان  

يكونا ع وين في شركة واحدة، ونفس القاعدة تطبق على من هم في معاشرة غير  

للمحا(21) شرعية( يجيز  الفرنسي  المشرع  ان  النص  هذا  من  يتبين  يكون  .  ان  مي 

ع وا في شركة المحاماة المدنية اذا كان مقيدا في الجول الرسمي او مقيدا في جدول  

التمرين ان يؤسسوا فيما  ينه    للمحامين من هم في فترة  فانه يجوز  التمرين،  وعليه 

مقيد في   اع ا ها محامٍ  احد  يكون على الاقل  ان  المدنية، بشرط  المحاماة  شركة 

ا الرسمية.  احكام شركة  الجداول  نظمت  التى  العر ية  التشريعات  موقب  عض  ما 
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لتنظيم    29-  08المحاماة المدنية، نذكر منها المشرع المغربي، فقد اصدر القانون ر   

الشركات المدنية المهنية للمحاماة وجا  في نص المادة الاولى من هذا القانون على  

محاماة المنشاة قصد ممارسة المهنة انه: )ينظ  هذا القانون الشركات المدنية المهنية لل

وفقا لأحكام القانون المنظ  لها. تحمل هذه الشركات اسم الشركات المدنية المهنية  

المادة ) اما  القانون سرلشركة(.  اليها في هذا  ويشار  القانون  2للمحاماة،  ( من هذا 

الشركة محامين مسجلين في  يكون   الشركا  في  ان  انه: ) يجب  فنصت على 

ل نفس الهئية( يتبين من هذا النص ان المشرع المغربي لم يحدد صفة الشركا  جدو 

في شركة المحاماة المدنية بكونه  محامين تحت التمرين ام محامين مستشارين، وهذا  

المهنية  المدينة  المحاماة  الى شركة  ين    ان  المحامي  يحمل صفة  لمن  يجوز  انه  يعني 

ما المشرع التونسي فقد اصدر  القانون عدد   غض النظر عمالاا هو في اي مرحلة . ا

الخاص سرلشركات المدينة    1998 ويلية )تموز(    20الصادر في    1998لس نة    65

، وقد نصت المادة الاولى من هذا القانون على انه )للمحامي أأن  (22) المهنية للمحاماة

أأو مدني ویمكن له   تكون ذات شكل تجاري  نطاق شركة مهنية  يباشر مهنته في 

ي ا أأن يباشر مهامه في نطاق عقد تعاون أأو عقد خدمات يحرر  ينه و ين اإحدى  أأ 

الشركات المهنية للمحامين. وينسحب هذا الحق على المحامين التونس يين لمنتصبين  

خارج البلاد(. يتبين من هذا النص ان المشرع التونسي لم يحدد هو الاخر صفة  

محل  -سرن يكون ع وا في الشركات  المحامي سرن يكون مستشاراً او تحت التمرين  

الشكل    -الدراسة واتخاذ شركته   مهنته   ممارسة  للشركا  في  الحرية  اعطى  وانه  كما 

المدني او التجاري. في الفقرة الثانية من نفس المادة اعطى الحق للمحامي سرن یمارس  

عقد   او  تعاون  عقد  صورة  في  المحاماة  ل  شركة  في  ع وا  بكونه  ليس  مهنته 

 يحرر  ينه و ين احدى الشركات المدنية المهنية(.                                      خدمات 

 اهمية شركة المحاماة المدنية المهنية : المطلب الثاني 3.2 

الاقتصادية   التنمية  في  هاماً  دوراً  عام،  نحو  على  المهنية  المدنية  الشركات  تلعب 

العمل،   فرص  توفر  انها  اذ  منها،  المتقدمة  وخاصة  الدول  من  لكثير  والا تماعية 

خدمات   تقدم  وهى  الرفاهية الا تماعية،  وتحقيق  الاقتصادي،  النمو  في  وتساهم 

ساس ية التى في مجملها تساهم في الصالح  ذات اهمية عالية لأدا  وظائب الدولة الا 

وتأأمين  للمواطنين،  القانونية  الحماية  ل مان  خدمات  تقدم  القانونية  فالمهن  العام، 

لتوفير   خدمات  تقدم  الصحية  والمهن  القانون،  س يادة  وضمان  وحریاته   حقوقه  

تشكله التى  المخاطر  من  المجتمع  تحمي  الهندس ية  والمهن  للسكان،  الصحية  ا  الرعاية 

ذوي   قبل  من  تقدم  التى  والاشراف  الاستشارات  خلال  من  والمرافق  المباني 

(23) الشان في هذا المجال
وقد لجأأ ارسرب المهن المختلفة الى هذه الشركات، بهدف  ،  

التكاتب والتعاضد لمواجهة التقدم والتطور الذى يحكم العالم الحديث، واي ا لمجابهة  

المنافسة الحرة التى يتعرض لها هؤلا  سوا  في الداخل او الخارج، وعليه يس تطيع 

المهني  من  وغيرهم  والمحامين  والمهندسين  من الاطبا   تكوين     بهدف  التجمع  ين 

. وتكمن اهمية (24) شركة مدنية مهنية یمارسون من خلالها نشاطه  على نحو  ماعي

شركات المحاماة المدنية المهنية اي ا من خلال المزایا التى تتمتع بها هذه الشركات، 

الشركا   فمصلحة  جميعا؛  والعملا   والمهنة  والنقا ة  الشركا   مصالح  تحقق  انها  اذ 

اذ سرلاإضافة الى الممارسة الجماعية للمهنة  صورة مشتركة واقتسام الاتعاب  واضحة،  

في  داية   الذين  خاصة  الجدد،  الش بان  للمهنيين  الفرصة  تتيح  فاإنها  عنها،  الناتجة 

المهنيين المتخصصين، اضافة الى   المهنة، الاس تفادة من خبرات  امرهم من ممارسة 

الباهظة   التكاليب  تلك  الى  احتياجه   عيادة  عدم  او  مكتب  افتتاح  يتطلبها  التى 

خاصة به ، خصوصا اذا اخذنا  نظر الاعتبار الازمة الاقتصادية التي تمر بها دول  

الكثير   رفع  تساهم في  انها  كما  كوردس تان خصوصاً،  واقليم  والعراق  المنطقة عموما 

وذلك المهنة  مدة طويلة في  ام وا  الذين  المحامين  عن كاهل  التفصيلية  المهام    من 

سرناطة تلك المهام للمحامين الش بان الذين يعلمون معه ، اما مصلحة النقا ة والمهنة  

الشركات   ان  الدراسة–فتتمثل في  لتقديم    -محل  الحرة  المهن  لأرسرب  المجال  تفسح 

وعلمية  عقلية  امكانيات  امتلاكه   خلال  من  معها  للمتعاملين  الخدمات  اف ل 

ع  يتعذر  قانونية  مسائل  فهناك  معقولة وفنية،  خدمة  يقدم  ان  الفرد  المحامي  لى 

من   اكثر  تثير  ان  یمكن  الواحدة  الق ية  اذ  موكله،  مصالح  تحقق  واستشارات 

مشكلة تخص كثيراً من فروع القانون المتشعبة، ما ينهض دليلا على اهمية شركات 

ة.  المحاماة المدنية وتعاظ  دوره وما توفره من مميزات لمصلحة الشركا  والنقا ة والمهن 

والامر كذلك سرلنس بة لشركات الاطبا  المدنية، اذ ان هناك كثيرا من الامراض  

المس تجدة يصعب على طبيب منفرد تشخصيها وتقديم علاج مناسب للمرضى، مما  

مهنية  مدنية  اطار شركة  في  اكثر  او  أأخصائي  طبيب  مع  خبراته  الى ضم  يحتاج 

(25) وتقديم اف ل العلاج للمرضى
صلحة العملا  ورا  هذا النوع اما فيما يخص م  .  

من الشركات، فتكمن ان العميل الذى يتعاقد مع شركة مدنية مهنية يجد نفسه امام  

من   مس توى  وعلى  الانجاز  في  القدرة  من  مس توى  على  المتخصصين  من  فريق 

الكفا ة تمكنه من التصدي للمشكلات التى تعترض عمليه وتقدم اف ل الخدمات  

و  جانب.  من  هذا  مع للعميل،  حالته  ان  وجد  اذا  العميل  ان  اخر  جانب  من 

تجاهه،   مقصرة  الشركة  ان  وجد   او  لمصالحه  يس تجيب  لا  سرتجاه  تسير  الشركة 

نتيجة اهمال او تقصير من جانبها، فباإمكانه مقاضاة الشركة برمتها   والحق  ه ضرر 

الفردية لرب   وصولا الى نوع من المسؤولية على   الشركا   دلا من المسؤولية 
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، ف لا عما قررته التشريعات المنظمة لهذا الشركات (26)المهنة خارج اطار الشركة

بجعلها   عموماً  المهنية  المدنية  الشركات  في  الشركا   مسؤولية  على  التشديد  من 

وغير محدودة ت امنية  العملا   (27)مسؤولية  اقوى لمصحة  يعد ضمانا  ،   ذلك  

الشركات.وان النوع من  مع هذا  مدنية    المتعاقدين  المهنة من خلال شركة  ممارسة 

لا   الواحد  المهني  للعلوم،  عل  المتلاحق  فالتطور  التخصص،  فرصة  تتيح  مهنية 

مجالات   يفقه  ان  عليه  يصعب  فالطبيب  المهنة،  تفاصيل  بش تى  من الالمام  یمكالانه 

القانون  فروع  بجميع  علما  يحيط  ان  يس تطيع  لا  المحامي  وكذلك  المختلفة،  الطب 

امام هذا التعقيد، لا  د للمهنيين من التخصص والحل الامثل يكمن في  المختلفة،  

تكوين شركات مدينة مهنية ي   شركا  من تخصصات مخلتفة اذ سرمكانه  تداول  

 .(28)الافكار وضم خبراته  والوصول الى نتيجة مرضية تحقق مصالح العميل

 عقد شركة  المحاماة المدنية المهنية   اركان : المبحث الثاني 4. 

لانعقاد عقد شركة  المحاماة المدنية المهنية لا  د من توافر الاركان الموضوعية العامة  

لصحة العقود بشكل عام، والاركان الموضوعية الخاصة  عقد شركة المحاماة المدنية 

 را ات الاشهار،  المهنية، ثم الاركان الشكلية التى نص عليها القانون بما في ذلك ا

التى لا  د منها لاكتساب الشركة المدنية المهنية الشخصية المعنوية، ويترتب عادة  

على  ال و   تسليط  ولاجل  الشركة.  عقد  القواعد  طلان  بهذه  الاخلال  على 

 تفاصيل ما تقدم، نقس  هذا المبحث الى مطلبين وكالاتي: 

 اماة المدنية المهنية.المطلب الاول: الاركان الموضوعية لعقد شركة  المح -

 المطلب الثاني: الاركان الشكلية لعقد شركة المحاماة  المدنية المهنية -

 الاركان الموضوعية لعقد شركة  المحاماة المدنية المهنية : المطلب الاول 1.4 

لابرام عقد شركة المحاماة المدنية المهنية لا  د من توافر اركان موضوعية عامة وهى  

لسبب، اى الاركان المفروضة لصحة العقود  وجه عام، نظرا لعدم  الرضا والمحل وا

الواردة في  العامة  القواعد  الى  دراس ته  فنحيل  الموضوع  هذا  و ود خصوصية في 

   .  (29)سرب الالتامات

 اما الاركان الموضوعية الخاصة لعقد الشركة المدنية المهنية فهيي:

 تعدد الشركا .  -

 تقديم الحصص  -

 الارسرح والخسائر اقتسام  -

 نية العمل المشترك لأجل الشركة  -

ونحاول تسليط ال و  على   هذه الاركان بشي  من التفصيل وذلك   فرع  

 مس تقل. 

 تعدد الشركا  : الفرع الاول 1.1.4 

من البديهيي انه طالما ان الشركة المدنية المهنية للمحاماة عقد، فان ابرام هذا العقد  

يس تلزم سرلضرورة و ود اكثر من محامٍ واحد. ففكرة العقد بمقتضى القواعد العامة،  

تقوم على ارتباط الايجاب الصادر من احد العاقدين  قبول الاخر على وجه يثبت  

(  30)  اثره فى المعقود عليه
 ،
وكما اسلفنا ان الهدف من تاسيس الشركة المدنية المهنية    

المهنة لهذه  المشتركة  المزاولة  هو  سرلضرورة  (  31)للمحاماة  يس تلزم  العقد  هذا  فان   ،

اشارت   وقد  للمحاماة.  المهنية  المدنية  الشركة  عقد  لابرام  محامٍ  من  اكثر  و ود 

( من قانون  9( من المادة )2)التشريعات المقارنة الى ذلك منها ما تنص عليه الفقرة  

الاقل   1966 على  وهو  للشركا   الادنى  سرلحد  الالتام  )يجب  انه  على  الفرنسي 

اثنين في   الشركات المدنية المهنية، على ان يتم تحديد الحد الاقصى لكل مهنة 

( من المرسوم  2. ونصت المادة )(32) على حدة في المرسوم الذى س يصدر  عد ذلك(

لس نة   تأأسيس    1992الفرنسي  )یمكن  للمحاماة  المهنية  المدنية  سرلشركات  الخاص 

الجدول  خلال  من  نقا ة  في  مسجلين  محامين  من  للمحاماة  المهنية  المدنية  الشركة 

الرسمى او جدول التمرين، او من محامين ينتمون لنقاسرت مختلفة. يجب ان يكون    

حامين او في لائحة التمرين، اذ  الشركا  من المحامين المقيدين في الجداول الرسمية للم

يجوز للمحامي اثنا  فترة التمرين ان ينخرط في شركة محاماة مدنية بشرط ان يكون  

ويصح    ، الرسمية،  اللوائح  في  مقيد  واحد  محامي  الاقل  على  اع ا ها  من  ين 

القاعدة   ونفس  واحدة،  في شركة  ع وين  يكونا  ان  المحاماة  مهنة  یمهتنان  لزوجين 

معاشرة غير شرعية(    تطبق على من  الفرنسي  (33) هم في  فان المشرع  عليه  و نا    .

شخص  من  مهنية  مدنية  شركة  يؤسس  ان  يجيز  لا  المذكورة  النصوص  وحسب 

المادة   في  نص  الفرنسي  المشرع  ان  الى  اضافة  قانون    26واحد.  على    1966من 

فيه  انه:) يبقر  لم  مختلفة  مهن  اصحاب  من شركا   المكونة  الشركة  كانت  سوى  اذا  ا 

شريك واحد في   من المهن المعنية، يجوز للمساهمين خلال س نة تنظيم الوضع او  

بمو ب   الشركة  حل  يتم  ذلك،  يتم  لم  واذا  الشركة،  اغراض  قرار  تغيير  اتخاذ 

. وقد اتخذالمشرع التونسي نفس المسلك،   (34)الشروط المنصوص عليها في المرسوم(

لس نة   65المهنية للمحامين التونسي عدد  ( من قانون شركات  15اذ ينص الفصل ) 

الشكل   1998 ذات  المهنية  الشركة  يقل عدد الشركا  في  ان لا  انه:) يجب  على 

على  الشركة،  قيام  اثنا   الشرط  هذا  اختلال  صورة  وفي  اثنين،  عن  التجاري 

ویمكن   الاختلال  تاريخ  من  اشهر  ثلاثة  اقصاه  اجل  في  تلافيه  المتبقي  الشريك 

ذن رئيس المحكمة الا تدائية المختصة سرلنظر لا يتجاوز الثلاثة   طلب اجل اإضافي سرإ

اشهر والا تصبح الشركة منحلة وعلى الشريك المتبقي اعلام الوكيل العام المختص 
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في هذه الحالة سرنحلالها(. وعلى هذا لا يجيز المشرع التونسي تاسيس شركة مدنية  

نص صراحة على عدد الشركا  من مهنية من مهنى واحد. اما المشرع المغربي فلم ي 

( المادة  نص  في  اشار  انه  الا  المهنية  المدنية  الشركة  في  قانون  2المحامين  من   )

الشركات المدنية المهنية للمحاماة المغربي على انه )يجب ان يكون   الشركا  في  

الشركة محامين مسجلين في جدول نفس الهيئة( فكلمة )   الشركا ( يفيد العموم  

يعني ان المشرع المغربي لا يجيز هو الاخر تاسيس شركة المحاماة المهنية من  وهذا  

( من نفس القانون عندما تتحدث عن  12محام واحد، اضب الى ذلك ان المادة ) 

او  الشركا   اسما     من  الشركة  تسمية  تتكون  انه  الى  فاشار  الشركة  تسمية 

 تين عبارة )وشركاؤهم(.                                                                                                       ع ه  او اسم احدهم ت اف اليها في الحالتين الاخير 

 تقديم الحصص   :الفرع الثاني2.1.4 

تفترض الشركة المدنية المهنية لممارسة مهنة المحاماة في تكوينها  صفة عامة، شانها في  

ذلك شان اي شركة، و ود حصص يتقدم بها الشركا ، يتكون بها راس المال،  

الحصص   مسلم  –فتقديم  هو  ما  عقد    -على  يس تقيم  لا  خاص  موضوعي  ركن 

مهني (35)الشركة  دونه شريك  على    يجب  فانه  وعليه  شريك  .  يقوم    ان   

 تقديم النصيب الذى يتعهد  ه، اذ لا يعد شريكا في الشركة المدنية المهنية من لم 

من   وليس  الشركة،  مال  راس  ن في مجموعها  تكوالا التي  الحصص  تقديم  في  يساهم 

الضروري ان  تكون الحصص التى يلتم الشركا   تقدیمها متجانسة في طبيعتها او  

تقدر وتحدد ليتم على اساسها حساب نصيب  متساوية في قيمتها، لك نها يجب ان 

، عموماً ان الحصص التى  (36)   شريك من الارسرح والخسائر الناتجة عن الشركة

يتقدم بها الشركا  والتى تشكل راس مال الشركة المدنية المهنية یمكن ا ماها  للللل )  

ا او  المجهود  مقا لا  الحصة  العينية،  الحصة  النقدية،  يسمى  الحصص  ما  او  لعمل 

سرلحصة الصناعية اضافة الى حصة اخرى نصت عليها التشريع الفرنسي وهو حصة  

الفرنسى الخاص سرلشركات    787-99الاتصال سرلعملا  وهذا ما شارت اليه قانون  

المادة   في  المهنية  لتكوين شركة    10المدنية  المقدمة  الحصص  انه)  على  تنص  التى 

نقدية وع  نوع من الحصص  مدني مهنية، هى حصص  ينية وحصص عمل( وهناك 

الاتصال   حق  وهى  الفرنسي   للمحاماة  المهنية  المدنية  الشركات  قانون  اليها  اشار 

 . ونتناول هذه الحصص   على حدة: (37)( منه12سرلعملا  وذلك في نص المادة ) 

وهى عبارة عن مبلغ من النقود يدفعه الشريك للشركة، واذا    الحصة النقدية:  . أأ 

ال  الشركة  التم  و ين  العلاقة  ينه  فان  الحصة  من  النوع  هذا  شريك  تقديم 

تكون كعلاقة الدائن  دائنه. ويترتب على ذلك اعتبار الحصة دينا في ذمة  

عليه المتفق  الميعاد  في  بها  تطالبه  ان  للشركة  يجوز  (  38) الشريك 
 وتةى  .

الوفا    وكيفية  الوفا   ه  و وب  حيث  من  شان الالتام  العامة في  القواعد 

فاذا لم يحدد في عقد الشركة او في   الوفا ،  والزمان والمكان الذين يتم فيهما 

فورا بمجرد   الوفا   ه  الشريك  الوفا  سرلالتام و ب على  ميعاد  اخر  اتفاق 

الوفا  و ب  للوفا   ميعاد  تحدد  واذا  العقد  الميعاد  انعقاد  هذا  ولا (.  39)  في 

يشترط ان يتم تقديم هذه الحصة كاملا عند تكوين الشركة او تسجيلها،  ل  

یمكن تقديم  ز  منها عند  داية التكوين، ثم تقدم الا زا  المتبقية من هذه  

النظام   او  القانون  يحددها  التى  المدة  خلال  فيما  عد  مرات  على  الحصص 

مهن  الداخلية لكل  اللوائح  تنظ   وقد  للشركة،  هذه  الاساسي  تقديم  ة شكل 

الحصص ومواعيدها وقد تتركها لقرار الجمعية العمومية لكل شركة. وان كانت  

او   الاشتراك  قيمة  من  نس بة  دفع  ضرورة  الى  اشارت  قد  اللوائح  معظ  

 ز ا ًمن الحصص لحظة التوقيع على عقد الشركة وتختلب هذه النس بة من  

الم  المدنية  الشركات  في  الثلث  فهيى  اخرى،  الى  للمهندسين مهنة  هنية 

. عموما ان القوانين المنظمة (40)والنصب سرلنس بة لشركات الاطبا  والمحامين

لمثل هذه الشركات لم تتطلب حدا ادنى لراس مال تأأسيس الشركة المدنية  

تجاه   سرلتاماتها  الشركة  اخلال  انه في حالة  السبب في ذلك  ويعود  المهنية، 

على   الر وع  الاخير  لهذا  فان  لان الغير،  المالية،  ذمته   بجميع  الشركا  

وغير   ت امنية  مسؤولية  تكون  الشركات  هذه  مثل  في  الشركا   مسؤولية 

المشتركة،  (41)  محدودة  الممارسة  الى  تهدف  الشركات  هذه  ان  الى  اضافة   ،

وسرلتالي تلعب حصة العمل دورا رئيس يا فيها،  ينما لا يكون  للحصة النقدية 

غ على  فيها  رمزیا  دورا  يكون  سوى  فانه  لهذا  الت امن،  شركات  رار 

سرس تطاعة الشركا  ان يحددوا بحرية قسطا من الحصص لا يدفع على الفور  

راس   يب  لم  اذا  الشركة  حل  عند  القسط  بهذا  الوفا   یمكن  كما  ومقداره، 

الديون بسداد  قانون  (42) مالها  من  العاشرة  المادة  اشارت  وقد   .1966  

يكو ان  يلزم   ( انه:  على  قبل  الفرنسي  من   الشركة  مال  راس  مجموع  ن 

الشركا . وهى تقدم جميعا عند تأأسيس الشركة.يجب ان تقس يم )راس المال(  

تؤخذ   ان  للشركة.ويجب  التأأسيسي  العقد  في  شريك  حصة    توزع  او 

او   نقدية  الحصة  كانت  سوا   الشريك  قبل  من  الحصة  نوع   نظر الاعتبار 

ع جميع الشركا   يتم تحديد  وعينية او حصص عمل.في عقد التأأسيس و أأ ما

مال( راس  في  الحصص  لاحتساب  المتبعة  طرق  او  يجدر  (43) المبادئ  مما   .

الوفا    من  ادنى  حد  على  نصت  قد  فرنسا  في  المراس يم  معظ   ان  ذكره 

سرلحصص النقدية عند تاسيس الشركة،   يد انه مقدار هذه الحصة يختلب  
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الم الشركات  في  الثلث  فهو  اخرى،  الى  مهنة  للمهندسين، من  المهنية  دنية 

 .(44)والنصب سرلنس بة لشركات الاطبا  والمحامين

العينية:  . ب  وهى    الحصة  عينية،  الشريك  قبل  من  المقدمة  الحصة  تكون  قد 

التى  المادية  بهذه    الاش يا   ويراد  الشركة،  لاس تخدام  تخصص  او  توضع 

تقديرها   یمكن  مادية  قيمة  له  تكون  منقول  غير  او  منقول  مال  الحصة   

سرلنقود، وعليه فانه قد يكون الحصة من قبل الشريك مالًا منقولا )  ائع،  

طبيعة   من  او  مخازن..(  ارض،  نا ،   ( منقول  غير  او  ادوات...(  الات، 

مالي  معنوية اسم  )اوراق  تجارية،  علامة  اختراع،  برا ة  تجارية،  او  ة 

سبيل    (45) تجاري...( على  او  التمليك  سبيل  على  تقدم  قد  العينية  والحصة 

الانتفاع، وتةى عليها احكام عقد البيع بشانه خصوصا ا را ات تسجيل  

العيوب   وضمان  والاس تحقاق  التعرض  وضمان  الهلاك  وتبعة  العقار 

صة قدمت على سبيل التمليك فان مقدم الحصة  (، فاذا كانت الح46الخفية)

له،   المالكة  الشركة هى  لتصبح  الش يئ  على  تعود  التى  الحقوق  ملكية  يفقد 

المقررة الملكية  نقل  سر را ات  القيام  الشركة  عد  الى  الملكية  تنتقل   عندها 

. فمثلا اذا كانت الحصة المقدمة من قبل الشريك عقارا و ب تسجيله  (47)

. ومما يجدر  (48)  قاري لانتقال ملكيته من الشريك الى الشركةفي السجل الع

الى   تعود  لا  الحصة  فان  وتصفيتها   الشركة  انق ا   عند  انه  اليه  الاشارة 

الشركا   عد   وتوزع على  الشركة  اموال  تصبح من  قدمها  ل  التى  الشريك 

ديونها  احكام    . 49تسديد  فان  الانتفاع   سبيل  على  الحصة  كانت  اذا  اما 

بشأأنهاالاج تةي  التي  هي  مقدم  (50)ارة  الشريك  يظل  فانه  لذك  وتبعا   ،

الحصة محتفظا بملكية الشي  ولا يكون للشركة سوى اس تعماله والانتفاع  ه  

في   الحق  وللشريك  ا تدا ،  عليه  الاتفاق  تم  امد  لأى  او  مدة  قائه  طيلة 

عند   او  عليها  المتفق  الانتفاع  مدة  انتها   عند  الحصة  هذه  تصفية استرداد 

                                           .( 51) الشركة ولا تدخل في ال مان العام المقرر للدائنين على اموال الشركة

الصناعية(:  . ج  )الحصة  العمل  او حصة  النشاط  او  المجهود  مقا ل  لا    الحصص 

يشترط ان تكون حصة الشريك في راس مال الشركة مبلغا من النقود او  

مالا من الاموال المنقولة او غير المنقولة،  ل يجوز ان تكون عبارة عن عمل  

سرلصحة   النحو  هذا  على  المقدمة  الحصة  على  ويطلق  الشركا   احد 

العراقي  ( من قانون الشركات  4( من المادة )1، وتشير الفقرة )(52) الصناعية

النافذ لهذه الحصة صراحة اذ تنص على انه ) الشركة عقد  ه يلتم شخصان  

تعهد   الحصة:  بهذه  ويراد  عمل(.  او  مال  من  حصة  ..... تقديم  اكثر  او 

فيها طرفا  يعد  التى  الشركة  لصالح  ومس تمر  نافع  عمل  سردا   ، (53) الشريك 

فنياً او اداریا او مادیا   العمل  فالعبرة  يس توى في ذلك ان يكون  او ذهنيا 

.  (54)بجدية العمل التى تعود من ورائه منفعة على الشركة وليس  نوع العمل

مال   راس  تكوين  في  تدخل  لا  انها  الحصص  من  النوع  هذا  یميز  ما  واول 

الشركة لعدم و ودها او على الاقل لعدم امكان جمعها او قيمتها اثنا  تكوين  

اثنا  ممارسة النشاط، وقد كان قبول  الشركة، وانما هي تنشأأ وتحدد فيما  عد  

او عدم قبول هذا النوع من الحصص محل جدل ونقاش  ين واضعي التشريع  

. فقد اعترض البعض  1966الاساسي للشركات المدنية المهنية الفرنسي لعام  

الى   تهدف  المهنية  المدنية  الشركات  ان  سرعتبار  الحصص،  هذه  قبول  على 

ة وان العمل او النشاط في هذه الشركة يشكل  المزاولة المشتركة للمهن الحر 

التاما رئيس يا على عاتق الشركا  ويتحدد مقا له )اى النشاط( على حسب  

للرأأي الذى    1966اهميته وتاثيره في تحقيق فوائد الشركة. وقد انتصر تشريع  

یميل الى قبول هذا النوع من الحصص واعتبره نوعاً  لثاً الى جانب النوعين  

الش باب  السا قين المهنيين  امام  الطريق  تسهيل  لأجل  ذلك  جا   وقد   ،

للان مام الى هذه الشركات بمجهودهم ونشاطه ، اذ ان اهمية هذه الحصص  

تبرز سرلنس بة للمهني الذى لا يس تطيع المشاركة سرمواله، فتكون الحصة هذه  

للنشاط   المه   الدور  يعكس  انه  كما  الشريك،  بحقوق  لتمتعه  الوس يلة  هى 

، ويبرز قيمة واهمية براعة وشهرة الشركا  مما يدفعه  الى  ذل قصارى  المهني

جهدهم وتقديم ما لديه  من خبرة ونشاط في اطار الشركة، مما يحقق في نهاية  

متخصص   قيام  راح  الاعمال  هذه  ومن  الاخيرة،  هذه  مصلحة  المطاف 

تتخذ شكل   المترددين على مستشفى  للمرضى  ماهر سر را  عمليات دقيقة 

لعملا    المعقدة  الق ایا  في  قانونية  استشارات  محام  تقديم  قيام  او  شركة، 

اللازمة  والفنية  الهندس ية  الاعمال  مهندس   وضع  قيام  او  الشركة، 

من   للشخص  يكون  بما  تمثل  كحصة  الشريك  يقدمه  الذى  للشركة.والعمل 

ه خبرة فنية او تجارية او ادارية ي عها تحت تصرف الشركة كما لو عهد الي 

دارة الشركة او القيام  أأعمال تتطلب خبرة فنية فيها او تولى نشاط معين،   سرإ

وينبغي ان يكون العمل ذا اهمية ملموسة لنشاط الشركة، فلا يصح العمل  

. الا انه من غير الممكن ان تكون  (55)التافه الذي لا يساهم في نجاح الشركة

ان الشركة  يفترض  ذمة  اذ  الشركا  صناعية  مالية    حصص جميع  قيما  ت   

.الا انه يجب ان  56  مادية، كي تكون ضمانا للدائنين وكى یمكن التنفيذ عليها

سرلعمل   يساهم   شريك  ان  تس تلزم  المهنية  المدنية  الشركة  سرن  يلاحظ 
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المهني، اذ لا يجوز ان يكتفي الشريك فقط  تقديم حصة نقدية، لان الغرض  

الم  سرعمال  القيام  هو  المهنية  الشركة  فالقوانين  (57)هنة   صورة  ماعيةمن   ،

المقارنة كلها تشير الى ان الغرض من الشركة المهنية هو ممارسة المهنة  صورة  

التى  (58) ماعية والخطوات  والدراسات  للجهود  سرلنس بة  التساؤل  وقد  ر   .

تعتبر هذه   لتأأسيس الشركة دون  ذل جهود لاحقة فهل  يقوم بها المؤسس 

ا قبيل حصة  اعتبار  الجهود من  امكانية  الفقه  من  فريق  يرى  لا؟  او  لعمل 

هذه الخدمات من قبيل حصة العمل،  ينما يرى اخرون الى صعو ة اعتبار  

اقترنت   اذا  الا  العمل  كحصة  لاحتسابها  كافية  وحدها  الماضية  الخدمات 

(59)بخدمات مس تقبلية
ونحن من جانبا نتفق مع هذا الرأأي سرعتبار ان حصة  .  

دورا  تلعب  الحصص    العمل  بجانب  المهنية  المدنية  الشركات  في  رئيس يا 

ويقدمون   المهنيين  من  يكونوا  ان  يجب  اع ا ها  ان  اذا  والعينية،  النقدية 

خدماته  المهنية للعملا   المترددين الى الشركة، لما یمتلكونه من خبرة ودراية 

الفكري. من اجل ذلك فقد ذهب جانب من   نتاج عمله  الذهني او  وهى 

ا سوى حصص  الفقه  تت من  لم  ولو  مهنية  مدنية  تاسيس شركة  لى  واز 

ان   اعتبار  على  الشركات  لهذه  سرلنس بة  مال  راس  ضرورة  وعدم  العمل 

لكن   الشركة.  مع  المتعاملين  الغير  حقوق  ل مان  كافية  الت امنية  المسؤولية 

المشرع الفرنسي لم يتبن هذه الاتجاه اذ قرر ان هذه الحصص لا تدخل في  

راس عند    تكوين  الحصص  هذه  قيمة  معرفة  صعو ة  بحجة  الشركة  مال 

يحيط   قد  الذى  والوهم  الاحتمال  من  القدر  عن  ف لًا  الشركة،  تاسيس 

(60) براس مال الشركة المنطوى علىى هذا النوع من الحصص
ونظراً للطا ع    ، 

المشرع   اعطاها  فقد  الحصص  من  النوع  هذا  يتس   ه  الذى  الاحتمالي 

الفرنسي طا عاً خاصاً فهيي لا تساهم في تكوين راس مال الشركة وهذا يعد  

تطبيقاً للقواعد العامة نظراً لصعو ة تحديد قيمتها  طريقة واضحة واكيدة وقت  

نتاج ممارسة  تقدیمهاالى الشركة، ولكنها تعطى الحق لمقدمه ا في الاشتراك في 

الشركة لنشاطها؛ لانها تصبغ على حامليها صفة الشريك وليس صفة العامل  

النوعين الاخرين   تقرر للشركا  حاملى  فتثبت له  نفس الحقوق التى  وعليه 

من الحصص سوا  سرلنس بة لادارة الشركة او الحق في توزيع الفوائد الناتجة 

انه   الشركة،  يد  نشاط  حاملوا  عن  بها  يتمتع  التى  الحقوق  وتلغى  تزول 

كشركا   صفته   هؤلا   فيه  يفقد  الذى  الوقت  في  النشاط  مقا ل  الحصص 

شطب   نتيجة  المهنية  صفته  الشريك  فقد  لو  كما  كان،  سبب  لاي  سرلمجهود 

في   يكون  لا  انه  يصبح  اذ  التوقب،  او  للمهنة  الممارسين  سجل  من  اسمه 

هني ونفس الامر اذا توفي الشريك سرلعمل  مقدوره عندئذ ممارسة النشاط الم

(61)او عجز عن القيام سردا  العمل المتفق عليه
. 

وهناك نوع اخر من الحصص العينية في شركات    حصة الاتصال سرلعملا :  -د  . د 

المحاماة المدنية ويتمثل في اتصال رب المهنة سرلعملا  ويطلق عليه  لللل ) حق  

يتقدم  ؛  الاتصال سرلعملا (  ما   ه الشريك من عملا  كحصة في شركة  وهو 

لمباشرة احدى المهن وينتج  ذلك عن ثقة هؤلا  العملا  في هذا الشريك.  

المشاركة   من  النوع  هذا  ترفض  الفرنسي  المدنى  القانون  في  العامة  فالقواعد 

على اساس ان الحق في العملا  لا يشكل مالا كغيره من العناصر المالية، اذ  

م  بمجموعة  يتعلق  الحرية  انه  من  يتمتعون  قدر  الطبيعيين  الاشخاص  ن 

والاختيار ولا یمكن خ وعه  لنوع من الاحتكار بحيث يكون في مقدور  

احد المهنيين ضمان  قائه  معه، ایا كان الشكل الذى یمارس مهنته، فاي مهني  

ومقدار   اليه   يؤديها  التى  الخدمات  الا  قدر  سرلعملا   يحتفظ  ان  یمكن  لا 

، الا ان التشريع الفرنسي الخاص بشركات  (62)في هذا الادا   درجة الاتقان

قد سلك مسكا اخر وذلك  تقريره قبول    1992المحاماة المدنية المهنية لس نة  

  12المساهمة في مثل هذه الشركات بحق الاتصال سرلعملا  اذ نصت المادة )  

انه على  القانون  هذا  للشركة  :من  المقدمة  الحصة  تكون  ان  المدنية  )یمكن 

التمليك او على سبيل الانتفاع، حق الشريك في   المهنية سوا  على سبيل 

. وقد كان هذا الراى ضروریا في نظر الفقه الفرنسي  (63) الاتصال سرلعملا ...(

اثيرت   الى  الق ائية  والاختلافات  الفقهية  للخلافات  حدا  وضع  لانه 

الا الفقه  برر  وقد  الحصص،  من  النوع  هذا  مدى  واز  تجاه  بخصوص 

للشركات   التجاري  الطا ع  سرنعدام  الدراسة–التشريعى  واي ا  غياب    -محل 

. ويعلل الفقه (64)فكرة اعادة  يع العملا  التى لا توجد الا سرلقانون التجاري

الاتصال   في  حقه  في  تتمثل  الشركة  في  حصة  المحامي  حرمان  سرن  الفرنسي 

لعم المحامي  هذا  فقدان  الى  يؤدى   انما  الى   عملائه،  ان مامه  بسبب  لائه 

للشركة، س يما اذا ادركنا انه یمارس المحاماة فيها سرسمها، ويكون العملا  عملا   

يعترض تقديم حصة الحق في الاتصال    . وتجدر الاشارة الى  انه(65) الشركة

تقييم   يخ ع  العملي  الواقع  في  تقييمها؟  يتم  فكيب  تقييها،  مشكلة  سرلعملا  

الحصة لعاملير المدة والطبيعة، فمن حيث المدة، فلا  د  ولاعتبار ان للعميل  

المتنازل عنه اهمية، ان يكون على علاقة سرلمحامي لمدة لا تقل عن س نتين، 

النقض في  وهذا ما ذهبت   اما من حيث  1975 تاريخ    AIXاليه محكمة   .

الق ایا   في  العميل  من  اكبر  اهمية  المدنية  الق ایا  في  فللعميل  الطبيعة، 
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اطول   لمدد  سرلمحامي  ارتباطه  يكون  الاولى  الحالة  في  انه  اذ  الجنائية، 

ولاعتبارات اعمق، وفي الشق المدني هناك عملا  له  قيمة اكبر من اخرين  

الب  يصعب  وهم  قوية  علاقة  ير طه  سرلمحامي  فهؤلا   التامين  ومؤسسات  نوك 

 .                 (66)تفكيكها

 اقتسام الارسرح والخسائر : الفرع الثالث 3.1.4 

عقد  في  ركنا  وهریا  والخسائر  اقتسام الارسرح  يعد  فانه  العامة  للقواعد  تطبيقا 

بم ذاتها  الشركة  فكرة  تقت يها  منطقي  امر  وهذا  في  الشركة،  اتحاد  من  تفرضه  ا 

الشركة)  عن  تمخص  التي  المشتركة  المخاطر  قبول  في  الشركا   ورغبة  (.  67المصالح 

في   الحرية  فللشركا   الشركا ،  اتفاق  مرده  والخسائر  توزيع الارسرح  في  والاصل 

فيما  ينه  والخسارة  الربح  توزيع  بمو بها  يتم  التى  (68) وضع الاسس 
تعلق    . و قدر 

فانه يحق للشركا  في شركة المحاماة المدنية المهنية     -محل الدراسة–الموضوع سرلبحث  

الاتعاب كمقا  معه ،  ان يحصلوا على  المتعاقدين  مع  تؤديه  المهني الذي  للنشاط   ل 

ويثبت حق الحصول على  ز  من الاتعاب لكل واحد من الشركا  سوا  كان قدم 

، ويقصد سرلأتعاب  (69) حصة راس مال للشركة او كان مساهما في الشركة  نشاطه

ذلك   ويشمل  النفقات،  خص   ايراداتها  عد  من  الشركة  لدى  تبقى  التى  العوائد 

لمكافأ ت والاتعاب او اى مقا ل لقا  نشاط مهني یمارسه الشركة سوا  كان نشاطا  ا

. تجدر الاشارة الى اننا اس تعملنا مصطلح الاتعاب سرعتبار ان  (70) رئيس يا او  نویا

يقدمون  اذ ان الاطبا   والشرف،  المهن الانسانية  المحاماة من  الطب ومهنة  مهنة 

مة البشرية، لذلك لم يتكن المهن الانسانية  خدمات تهدف الى ضمان وحماية السلا

على   الحصول  في  ممارسوها  اضطر  عندما  وحتى  عنها الا ور،  يتقاضى  مما  قدیما 

مقا ل لقا  خدماته  لم يجرؤا فقها  القانون الفرنسي على تسميتها سرلا ور واطلقوا  

  ( الاتعاب  الفرنس ية من الشرف    honorairesعلى مسمى  اللغة  المش تق في   )

(honneu((71) .    اما بخصوص كيفية توزيع  عوائد الشركة على الشركا  ففى هذه

نوع   عن  النظر  الشركا   صرف  جميع  مصالح  يتعين الاخذ  نظر الاعتبار  الحالة 

قدموها للشركة سوا  كانت نقدية او عينية او كانت نشاطا مهنيا،   الحصص التى

تتولى تحصيل الاتعاب المدفوعة كا ر من   المهنية  وعليه فان شركة المحاماة المدنية 

الشركة   حققتها  التى  الارسرح  اقتسام  حق  له   الذين  للشركا   المهني  النشاط 

الشركة عقد  الارسرح  وهر  في  ما  (72)فالمشاركة  وان  من  .  الشركة  على  يعود 

اتعاب يدخل في ميزانتها بشكل موحد، دون حاجة الى الوقوف على نتيجة عمل  

وحدة   ويصبح  ميزانيتها  يصب في  الشركة كله  فمقا ل شاط  ونشاطه،    شريك 

الفرنسي على     1966( من قانون  14واحدة . وعلى هذا الاساس تنص المادة )

طبيعته كانت  أأیا  الاتعاب)ا ر(    ( المهني  انه:  النشاط  قبل  من  تنتج  التي  ا  

توزيع   طرق  مهنة  مرسوم    يحدد  للشركة.  المالية  الذمة  في  تدخل  للشركا  

وضع   غياب  حالة  في  المال   راس  مساهمات  مع  متناس با  تكون  بحيث  الارسرح 

قواعد محدده لتوزيع الارسرح في النظام الأساسي .في حالة عدم و ود نص قانوني 

. وحسب هذا    (73)ق لكل شريك من الارسرح ما يقا ل حصته(أأو  ند قانوني، يح

مبدأأ المساواة  ين الشركا  في   1966النص فان المشرع الفرنسي قد اعتمد في قانون 

على   للنص  مهنة  لكل  الخاصة  المراس يم  امام  المجال  فسح  لكنه  توزيع الايرادات، 

وبمو به بمعيار  نٍ  الشركا   يأأخذ  وقد  للتوزيع.  اخر  صافي    اسلوب  توزيع  يتم 

الايرادات  نس بة عدد الحصص التى یمتلكه   شريك، ومن اجل ان يكون هذا  

داخل   متساویا  الشركا   المكلب  ه    العمل  يكون  ان  يتعين  من بطا  المعيار 

الشركة، اما اذا اختلفت مساهمته  بحيث تحمل البعض من الشركا  عبئا اكبر من  

لا   المعيار  هذا  فان  اخر  البعض الاخر،  معيار  وهناك  استبعاده.  ويتعين  يصلح 

والنشاط الذي   العمل  الشركة وبمو به یاخذ  نظر الاعتبار حج   ايرادات  لتوزيع 

يبذله   شريك في الشركة، وعليه وطبقا لهذا المعيار فان نس بة   شريك من  

ومدى   واقدميته  الشريك  شهرة  منها  عدة  مهنية  لمعايير  وفقا  تحديدها  يتم  العوائد 

برة التى یمتلكه والتخصص الذى يبدع فيه، شريطة ان تكون هذه المعايير قد  الخ

الاسلوب   هذا  ويكون  الشركة،  في  یمتلكها  التى  الحصص  معرفة  عند  روعيت 

مناس با للشركات التى تعتمد على راس مال ضعيب والتي لا تعتد كثيرا في ممارسة  

ت في  داية نشاطها عملا   نشاطها على الجوانب المالية وقد لا تمتلك هذه الشركا

وذلك  ف ل   لنشاطها  الشركة  ممارسة  اثنا   وزیادته   و ودهم  يتم  وانما  كثيرين، 

المعيارين  مزایا كلا  بمعيار يجمع  المهنية  الشركات  وقد یاخذ  عض  اع ا ها.  جهود 

الشركة   مال  راس  العوائد  توزيع  عند  الاعتبار  في  تاخذ  بحيث  ذكرها  الانب 

الجه اخرى  معينة واحيانا  نس بة  یمكن تحديد  الشركا ، بحيث  قبل  من  المبذول  د 

% من صافي    70و    30من الفوائد كمكافأأة لراس المال وهذه النس بة تتراوح  ين  

وتبدو   انفا،  المذكور  المهنية  للمعايير  وفقا  الباقي  الجز   يوزع  ثم  الشركة،  ايرادات 

انه اذا  ومرونة  بساطة  اكثر  التوزيع  الطريقة في  هذه  العوائد اهمية  توزيع  ت من  ا 

مع   الحصص  اصحاب  الشركا   مكافاة  خلالها  من  يتم  بحيث  دقة  اكثر  انحو  على 

والمسالة   وجهودهم.  يساهمون  نشاطه   الذين  اولئك  حقوق  الاعتبار  في  الاخذ 

الاخيرة في هذا الموضوع والتي نود ان  نشير اليها تكمن بخصوص المدة التى یمكن  

فى الايرادات على الشركا . لم يتطرق التشريعات المقارنة  من خلالها  يتم توزيع صا 

الى هذه المسالة، وازا  صمت القوانين يتعين القول  ترك هذه المسالة الى الشركا   
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انفسه ، اذ سرمكانه  في اول جمعية عمومية وضع وضع النموذج الامثل للمدة التي  

ند يقضي  صرف دفعات  يرون مناس با لتوزيع صافي الايرادات، فبامكنه  اضافة   

تديدها   او  شهر  التوزيع هى  مدة  ان  او  وجيزة  فترة  الى   شريك  عد  مؤقتة 

سرلفصول او   س تة اشهر والخلاصة هذه المسالة تبقى للشركا  وحسب النظام  

 .(74) الأساسي للشركة

 نية المشاركة : الفرع الرا ع 4.1.4 

لتحقيق   الاإيجابي  التعاون  الى  الشركا   ارادة  انصراف  سرنها:  المشاركة  نية  تعرف 

الشركا ، فكل شريك   والمساواة  ين  الجماعي  التعاون  اساس  الشركة على  غرض 

يجب ان يتوفر لديه هدف انجاح المشروع وتحقيق غايته ويترتب على عدم توافر  

الشركة)  عقد  المشاركة  طلان  ا75نية  نية  وان  حيث  (.  من  ينصرف  لمشاركة 

مدلولها الى معنى دقيق يتحدد بموقب نفسى بمفهوم الرغبة لدى الشركا  في الاتحاد 

وقبول المخاطر المشتركة التى تترتب على اس تغلال مشروع اقتصادى معين ولهذا  

 الموقب السلبى مظهران:  

الهدف التى تسع • الفعلي الجاد  ين الشركا  لغرض تحقيق  التعاون  ى  الاول: 

 (.76) الشركة الى تحقيقه

الثاني: وان نية المشاركة في العمل يعطى الحق لكل شريك في مراقبة اعمال   •

له   يحق  كما  الادارة  سرعمال  للمكلفين  النقد  وتو يه  الراى  وا دا   الشركة 

 .  (77) الاطلاع على ميزانية الشركة وحساسرتها

الفقه نية    (78) ويفرق  بخصوص  الاشخاص  وشركات  الاموال  شركات   ين 

المشاركة، ففي شركات الاموال فان دور المساهمين يتمثل في رقا ة اعمال الشركة،  

تبعية  علاقة  اية  دون  المساواة  قدم  على  الشركا   التعاون  ين  ان  الى  سرلاضافة 

فالجمي  كبيرة  فيها  صورة  التعاون  فيظهر  اما شركات الاشخاص   . يعمل  لاحدهم  ع 

بروح الفريق الواحد نظرا لأهمية الاعتبار الشخصى في هذا النوع من الشركات، 

وان هذه الشركات تقوم على الثقة الشخصية، وتعويل   شريك على اشخاص  

 ذواته  يتم اختيارهم قبل ابرام العقد، مما يجعل من الشركا ، عنصرا  وهریا التي  

ال  وو ود  ذاته،  العقد  و ود  بها  ما يرتبط  وهذا  ذاتها،  للشركة  المعنوية  شخصية 

يفة سرنق ا  شركات الاشخاص اذا تبدل الشركا  او مات احدهم او انسحب،  

للتداول قا لية الحصص  المهنية من  (  79)كما يفة  عدم  . ويقترب الشركات المدنية 

  1966( من قانون  9المادة )( من  1الفقرة )  هذا النوع من الشركات كثيرا. نصت  

سي على انه: )يتم تقس يم رأأس المال اإلى أأسه  متساوية التى لا یمكن أأن تمثلها  الفرن

للتداول( القا لة  المالية  الاموال  (80) الاوراق  لشركات  سرلنس بة  الامر  يختلب   .

قا ل   صك  وهو  مساهمته،  قدر  یمثل  صك  عن  الشريك  حق  يتمخض  حيث 

ون ان يؤثر ذلك على  للتداول مما يجعل من الشركا  المساهمين في تغيير مس تمر د 

و ود الشركة، كما ان المخاطر التي يتعرض لها المساهم تتحدد  قدر مساهمته، عل  

 .(81) عكس المسؤولية الشخصية للشريك في شركات الاشخاص

 الشروط الشكلية لتأأسيس الشركات المدنية المهنية للمحاماة : المطلب الثاني 2.4 

المقارنة  القوانين  المهنية اركان شكلية عديدة نصت عليها  لعقد شركة المحاماة المدنية 

لدى   المهني  السجل  في  تسجليها  يتم  وان  مكتوسًر  الشركة  عقد  ان  يجب  انه  منها 

نتناول   وعليه  الشركة،  شهر  الى  سرلاضافة  المحامين(  نقا ة   ( المختصة  المهنية  النقا ة 

 صيل وذلك   في فرع مس تقل وكال تي: هذه الاركان بشي  من التف 

 الفرع الاول: الكتا ة  -

 الفرع الثانى: تسجيل الشركة في السجل المهني لدى النقا ة المختصة -

 الفرع الثالث: شهر شركة  المحاماة المدنية المهنية  -

 الكتا ة : الفرع الاول 1.2.4 

أأساسي   كتابي شرط  في شكل  للمحاماة  المهنية  المدنية  الشركة  عقد  صياغة  تعد 

كان العقد رسميا    . ولا يه  ما اذا(82)لانعقاد الشركة وليس وس يلة للأثبات فحسب  

الشركة  تخلفه   عقد  يبطل  ركن في الانعقاد  فالكتا ة  وعليه  عرفيا،  وقد  (83)او   .

( المادة  قانون7اشارت  من  المهنية    1966(  المدنية  سرلشركات  الخاص  الفرنسي 

سرلنص على انه:)يجب ان يكون عقد الشركة مكتوسًر، ويحدد المرسوم الخاص لكل   

ت مينها في العقد( وهناك  يانات نص عليها هذا القانون    مهنة البيانات التي يتعين

المادة  -1منها:  ( الشركة  داخل  الاإداري  التنظيم  في    -2(  11 يان  الاشتراك 

الاس تفادة من الارسرح وتحمل بموازاة تلك الخسائر الناجمة عن نشاط الشركة )  

العمومية )  شرط الاغلبية عند اتخاذ القرارات داخل الجمعية    -3(  15و  14المادة  

تحديد شروط التنازل عن الحصص في ما  ين الشركا . اما قانون   -4(.  19المادة  

( على البيانات  11فقد نص في المادة )  1992الشركات المهنية للمحامين الفرنسي  

الموطن    -2الاسما  الشخصية والعائلية للشركا .    -1الوا ب توافرها في العقد: )  

المدة القانونية    -4عنوان ومركز الشركة الرئيسى.   -3الفعلي لكل شريك على حدة.  

الشركة.   اجلها  من  انشئت  شريك    -5التى  من    المقدمة  الحصص  طبيعة 

المال.    -6وتقييمها.   راس  الشركا .    -7قيمة  توزيعها  ين  وطريقة  الحصص    -8قيمة 

العمل.   حصة  لحاملي  المقدمة  الارسرح  في  الحصص  الوفا    -9مقدار  اثبات 
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( من قانون شركات   2المكونة لراس المال كليا او  زئيا(. واشار )الفصل  سرلحصص

التونسي  عدد   للمحامين  التعاون    1998لس نة    65المهنية  يكون عقد  ان  )يجب 

ويت من   كتا يا.  للمحامين   المهنية  الشركات  واحدى  المحامي  الخدمات  ين  وعقد 

دة العقد والمقا ل الذى يتقاضاه  العقد و وسر  يانات حول المهام الموكلة للمحامي وم

العقد الشروط التى   المتعاقد معها. كما يبين في  المهنية  لفائدة الشركة  لقا  خدماته 

المادة   وتنص  الخاصين  ه(.  للحرفا   الاس تجا ة  المتعاون  للمحامي  بمو بها  يخول 

  ( من قانون الشركات المدنية المهنية المغربي على انه) يجب ان يوضع النظام 10)

الأساسي كتا ة في نسخ اصلية سرلقدر الكافي: تسليم نسخة لكل من المؤسس يين ، 

المادة   في  عليها  المنصوص  اس تفا  الا را ات  الشركة،  مقر  في  نسخة    4ايداع 

النظام  (84) اعلاه   م مون  تخالب  اثبات  وس يلة  اى  الشركا   تقبل  ين  لا   .

( المادة  وتنص  انه10الأساسي.  على  القانون  نفس  من  النظام  (  يت من   (  :

تسمية  الشخصي والعائلي وموطن   شريك،  التالية: الاسم  البيانات  الأساسي 

الشركة، عنوان مقر الشركة، مدة الشركة عند الاقت ا ، طبيعة وقيمة حصة    

منها   وقيمة   واحد  المال،  لراس  الممثلة  المال، عدد الانصبة  مبلغ راس  شريك، 

الشركا ، توزيعها  ين  تعينه     وكيفية  صلاحيات المسيرين، ومدة مهامه ، وشروط 

                                                                                                                        وعزله ، الاشهاد على التحرير الكلى للحصص المكونة لراس المال(.  

 المحاماة المدنية المهنية    تسجيل شركة : الفرع الثاني 2.2.4 

لا تعتبر الشركة المدنية المهنية قد تكونت بشكل كامل الا  عد قيدها او تسجيلها  

الشركة   تكتسب  اخر، لا  و تعبير  یمارس مهنة حرة،  المهنية، كشخص  القائمة  في 

للمهنة   الممارسين  جدول  في  تسجليها  الا  عد  المعنوية  الشخصية  المهنية  المدنية 

واله المهنة،  لممارسة  ذلك  لرقا ة لتؤهلها  عد  اخ اعها  هو  الشركة  قيد  من  دف 

للمهنة   الممارسين  ونشاطات  اعمال  على  تشرف  التى  المهنية  فالمشرع  .  (85) النقا ة 

قانون   الفقرة )    1966الفرنسي في  المادة )2نص في  ) 1( من  انه:  يتم  ( على  ولا 

الشركات   هذه  المهنية–تسجيل  المدنية  السلطة    -الشركات  موافقة  اخذ  الا  عد 

المهنة(المخ  اعمال  جدول  قائمة  في  وادراجه  )86  تصة  ذلك  المادة  وتنص  من  2.   )

الشركة   انه: )یمكن تاسيس  الفرنسي على  للمحاماة  المهنية  المدنية  الشركات  قانون 

المركز   نقا ة  شروط  بمو ب  تسجليها  شروط  ويكون  للمحاماة  المهنية  المدنية 

المدنية   المحاماة  شركة  وتكتسب  للشركة.  من الرئيسي  المعنوية  الشخصية  المهنية 

سرلمحامين(  الخاص  الجدول  وفي  النقا ة  في  الشركة  تسجيل  المشرع   .87تاريخ  اما 

( من قانون الشركة المدنية المهنية لمهنة المحاماة المغربي  15في المادة )  المغربي فاشار 

على انه )تشهر الشركة عن طريق تسجيلها في سجل خاص ممسوك    2008لس نة  

لهيئة، و تمسك الهيئة ملفاً خاصاً بكل شركة.....( و يقصد سرلهيئة هنا نقا ة  بكاتبة ا

الفصل   ونص  عدد    16المحامين.  قانون  سرلشركات   1998لس نة    65من  المتعلق 

المهنية للمحامين التونسي على انه )يتم ترس يم الشركات المهنية للمحامين من طرف 

یم يه   الشركا  الذين يباشرون    مجلس الهيئة الوطنية للمحامين  نا  على طلب

المقارنة  القوانين  ان  النصوص  هذه  جميع  من  يتبين  الشركة.....(  نطاق  في  المهنة 

متفقة من حيث انه لاكتساب الشركة المدنية المهنية الشخصية المعنوية يجب ان  

يتم تسجيلها لدى النقا ة المدنية المختصة ) نقا ة المحامين(. و عد ذلك تكون شركة  

النقا ة،  هذه  في  ع وا  تكون  المحامين،  من  الشركا   شان  شانها  المدنية  المحاماة 

لنصوص   خ وعها  الى  سرلاضافة  هؤلا ،  لها  يخ ع  التى  القواعد  لذات  وتخ ع 

 القواعد الامرة في القوانين الخاصة بهذه الشركات.

 شركة  المحاماة المدنية المهنية   شهر : الفرع الثالث 3.2.4 

يتشا ه موقب التشعریات المقارنة بخصوص شهر الشركة المدنية المهنية، فنصت   

 ( )يتم  15المادة  انه:  على  الفرنسي  للمحاماة  المهنية  المدنية  الشركات  قانون  من   )

الشركا  الى  تو يه   قبل  النقا ة، من  الشركة في جدول  قرار تسجيل  نسخة من 

تاب )قلم المحكمة( في المنطقة التي تم فيها تقديم طلب اشهار الشركة.  مكاتب الك

وفي حالة وصول نسخة من القرار يقوم الكاتب سرشهار الشركة واعلان المعلومات  

ذي  لكل  يجوز  الشركة.  تسجيل  عن  معلومات  یمتلك  التي  النقا ة  نقيب  الى 

د التأأسيسي عن  مصلحة ولأجل الحفاظ على حقوقه ان يحصل على مو ز من العق

طريق رئيس كتاب المحكمة او عن طريق المجلس الاإقليمي للنقا ة ويجب ان يتوفر  

فيها البيانات الاتية: هوية الشركا ، عنوان ومركز الشركة، اسم الشركة، المدة التى 

الشركا ،  ومسؤوليات  بسلطات  المتعلقة  والاحكام  الشركة،  اجلها  من  انشئت 

) وحل الشركة(
88
نص المدة التالية لتسجيل الشركة ال كره لا يت من هذا  الجدير ذ  (

والتي یمكن للشركا  تقديم العقد التاسيسي للشركة الى المحكمة.  اما المشرع المغربي  

نصت   حيث  الفرنسي،  للنص  مشابها  نصا  اورد  )فقد  قانون  15المادة  من   )

تسجيلها في  تشهر الشركة عن طريق  الشركات المهنية للمحاماة المغربي على انه: )

ملفا خاصا بكل شركة الهيئة  لا يحتج .سجل خاص ممسوك بكتا ةالهيئة، و تمسك 

وقع شهرها التي  والتصرفات  سرلوقائع  لا  اإ الأغيار  أأن  .ضد  مصلحة  ذي  لكل  یمكن 

لا    يحصل على نفقته من كتا ة الهيئةعلى مس تخرج من النظام الأساسي لا يت من اإ

أأحكام مسؤوليته   صلاحياته ،  ،الأسما الكاملة للشركا  و عناوينه :البيانات التالية

الأحكام المتعلقة  مدتها، رأأس مالها، تسمية الشركة،عنوان مقرها،   تجاه الأغيار، 
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)   سي على انه: من قانون الشركات المهنية للمحامين التون  18ونص الفصل  .  بحلها(

الاإشهار اإ را ات  استيفا   قبل  أأعمالها  مباشرة  الشركة  على  يتم   يحجر  أأن  ويجب 

من تاريخ   أأو  ال مني  أأو  الصريح  الترس يم  على  الاإشهار خلال شهر من حصولها 

يداع نسخة    .البت في الترس يم من محكمة الاس تئناف  يتم اإشهار الشركات المهنية سرإ

المحكمة   بكتا ة  الشركة  عقد  الا تماعي  من  المقر  يوجد  دائرتها  التي  الا تدائية 

 ولدى الفرع الجهوي للمحامين المختص  للشركة وبكتا ة محكمة الاس تئناف  تونس 

عقد  م مون  التونس ية  للجمهورية  الرسمي  سرلرائد  ينشر  ذاته  الشهر   وخلال 

التالية  البيانات  و وسر  ويت من  القانوني،  :  التأأسيس  وشكلها  الشركة  المقر   اسم 

للشركة، الشركة، الا تماعي  الشركة، موضوع  مال  الشركةأأسما    رأأس  مدة 

وعناوينه ( ) المسيرين 
89
عليه    ( يترتب  الشهر  سر را ت  الالتام  عدم  ان  واخيرا 

) طلان عقد الشركة
90
)  . 

 الخاتمة                               5.

 عد الانتها  من كتا ة هذا البحث توصلنا الى جملة من الاس تنتاجات والتوصيات 

 نو زها فيما یاتي: 

 الاس تنتاجات 1.5 

عقد مدني يلتم بمقت اه  تبين لنا ان عقد الشركة المدنية المهنية للمحاماة هو   •

محاميان أأو أأكثر ينتمون اإلى فرع واحد لنقا ة المحامين،  أأن يساهم   منه  في  

شروع مهني للمحاماة، لممارسة أأعمال المحاماة طبقا لأحكام تنظيم مهنة المحاماة  م 

عمل   أأو  مال  من  حصة  والقيام  تقديم  المحامين،  لنقا ة  الداخلي  والنظام 

أأتعاب المحاماة أأو   لاقتسام ما قد ينشأأ عن هذا المشروع من ربح ناتج عن 

المدنية العادية في أأن  وتختلب شركة المحاماة المدنية عن الشركة   من خسارة

لشركة المحاماة وحدها سرعتبارها شخصا معنویا الحق في ممارسة مهنة المحاماة،  

وتخ ع في سبيل ذلك لنظام يفوق في صرامته وغلظته ما تخ ع له الشركات  

كما تختلب شركة المحاماة المدنية عن الشركة التجارية في أأن   المدنية العادية.

مدني  تزاول عملا  الأعمال  الأولى  قبيل  من  الثانية عملا تجاریا  تزاول  ا،  ينما 

 التى حددها قانون التجارة.

• ( الفقرة  ان  لنا  )1تبين  المادة  من  لقانون  77(  الثالث  التعديل  قانون  من   )

المحاماة العراقى اعطى الحق للمحامين المستشارين تأأسيس شركة مدنية مهنية 

  مت امنين خصومة ومسؤولية  للمحاماة والاستشارات القانونية  صفة شركا

مهنية   شركات  الشركات  هذه  ان  صحيح  سرلقول  عليه  وعلقنا  الغير،   تجاه 

والدراية   الخبرة   یمتلكون  فيها  اع ا   و ود  نجاحها  يتطلب  متخصصة، 

دور   نتجاهل  لا  ان  يجب  اخر،  جانب  من  لكن  العملا ،  ثقة  وينالون 

يجب اتاحة الفرصة  نظرنا    المحامين  الش باب الجدد وقدراته  ونشاطه ، لذا  

خبرات    من  ليس تفيدوا  الشركات  هذه  مثل  الى  الان مام  من  الفئة  لهذه 

من   من الانتفاع  وليمكن  ناحية  نية  ومن  ناحية،  من  المستشارين  المهنيين 

قدراته  وحماسه  وليحصلوا هم سرعتبارهم شركا  في الشركة على مردود له   

بها دول المنطقة عموما لذا نجد القوانين  خصوصا الازمة الاقتصادية على تمر  

المقارنة كالقانون الفرنسي  يفسح المجال للمحامين الجدد من الان مام الى مثل  

ان هذا   ونشاطه . ثم  الش باب  الشركات  غية الاس تفادة من قدرات  هذه 

 ( المادة  بمو ب  نفسه  الممارسة 16القانون  في  المتمرن  المحامي  على  يفرض   )

ل المحاماة في مكتب محام مستشار او محامى متمرس مارس مهنة  الفعلية لأعما

س نوات، اذن لا ضير في ان یمارس المحامى تمرينه   5المحاماة لمدة لا تقل عن  

اكثر   يتحقق  والتمرين  الممارسة  هدف  ان  ونعتقد  المدنية  المحاماة  ضمن شركة 

 وينسج  مع روح النص.

المحاماة   • قانون شركات   انه وحسب  لنا  واي ا  تبين  الفرنسي  المهنية  المدنية 

المدنية   الشركة  یمكن تاسيس  المدنية  المحاماة  المنظمة لشركة  العر ية  القوانين 

المهنية للمحاماة ويكون شروط تسجليها بمو ب شروط نقا ة المركز الرئيسى  

للشركة. وتكتسب شركة المحاماة المدنية المهنية الشخصية المعنوية من تاريخ  

 في النقا ة وفي الجدول الخاص سرلمحامين. تسجيل الشركة 

توضح لنا انه لانعقاد عقد شركة المحاماة المدنية المهنية لا  د من توافر الاركان   •

الخاصة   الموضوعية  والاركان  عام،  بشكل  العقود  لصحة  العامة  الموضوعية 

واتقسام   الحصص  وتقديم  الشركا   تعدد  من  المهنية  المدنية  الشركة   عقد 

الخسائر ونية المشاركة، ثم الاركان الشكلية التى نص عليها القانون  الارسرح و 

نقا ة   لدى  الخاص  المهني  السجل  في  تسجيله  ثم  الشركة  عقد  كتا ة  وهى 

المحامين ومن ثم اشهاره،  وهذه الاركان ضرورية لاعلام الغير  ولادة شخص  

القواعد  طلان  بهذه  الاخلال  على  عادة  ويترتب  الشركة،  عقد    معنوي 

 الشركة.

 التوصيات 2.5   
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كنوع   • المهنية  المدنية  المحاماة  قانون شركة  سرس تصدار  العراقى  المشرع  نوصي 

المتعلقة  عقد   سرلنصوص  العمل  واعادة  المحاماة  لمهنة  الجماعية  الممارسة  من 

ر     الشركات  قانون  الغيت  صدور  التى  العراقي  المدني  القانون  في  الشركة 

 الملغي.  1983لس نة   36

الكوردس تاني   • المشرع  الثالث  نوصى  التعديل  قانون  لس نة    8ر      تعديل 

كوردس تان  2018 اقليم  في  المحاماة  ر     –لقانون    1999لس نة    17العراق 

واعادة صياغة هذه النصوص لانها جا ت  عبارات ركيكة ومبعثرة ولا    المعدل

المحاماة   قانون جديد لشركات  اصدرار  او  المحاماة.  واقع شركات  مع  ينسج  

 المدنية.

مح • اي  لتنظيم عند  الكوردس تاني  او  العراقي  المشرع  من  قبل    من  اولة 

خصوصية   الاعتبار  الاخذ  نظر  يتعين  مس تقل،  المحاماة  قانون  شركات 

هذه الشركة في جميع مراحلها  د ا من التأأسيس مرورا سرلاإدارة وصولا الى  

المحاماة   شركة  لخصوصية  القانون  يتسجيب  حتى  المسؤولية  ثم  الانق ا  

 .المدنية

وليس   • المحاماة،  شركات  لتاسيس  نموذج  المحامين  وضع  نقا ة  قيام  ضرورة 

اعطا  الحق لنفسها لاصدار التعليمات بهذا الخصوص وتفعيل دورها النقا ة  

الايجابي على مدى احترام الشركات للقوانين المنظمة ومدى التام اع ا ها  

 ة.بشروط الشراكة ثم مدى احترامه  لقواعد واخلاقيات المهن 

التاكيد في صلب القانون المنظ  لشركة المحاماة المدنية على الطا ع المهني وعلى   •

ضرورة احترام الشركا   عدم المغالاة في المطالبة سرلاتعاب حتى لا تنزلق هذه  

المحاماة   مهنة  ممارسة  هو  لها  الرئيسي  الهدف  وليظل  التجارية  في  الشركات 

 والسلم وتصون حقوق المواطنين من  سرعتبارها مهنة تسعى الى تحقيق العدالة

 خلال القانون وتسعى الى تحقيق الربح كهدف غير مباشر. 
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 . 2014، الشركات التجارية، دار الجامعة الجديدة، الاسكندرية، د. محمد فريثد العرينى  .9

المقارن، مطا ع دار   .10 القوانين المصرية الجديدة و تشريع  د.محمد كمال ملش، الشركات في 

 . 1957الكتاب العربي بمصر،

د. محمود مختار احمد بريري، الشخصية المعنوية للشركة التجارية ) دراسة مقارنة(، الطبعة   .11

 .2002، دار النه ة العر ية، القاهرة، الثانية

القانونية،  .12 الوفا   مكتبة  الاولى،  الطبعة  التجارية،  الشركات  طه،  كمال  مصطفى 

 .2009الاإسكندرية، 

 الرسائل الجامعية 3.6 

المدنية ) دراسة  .1 المحاماة  فاطمة، شركة  ا و  الى    سمية  مقدمة  دكتوراه  اطروحة  مقارنة(، 

 .2006جامعة طنطا، 

قحطان عبد الس تار طه، المسؤولية المدنية عن نشاط شركة المحاماة، اطروحة دكتوراه  .2

 .2017مقدمة الى جامعة عين شمس، القاهرة، مصر، 

يوسب مطلق محمد المطوطح،  الشركة المهنية ذات الشكل التجاري، اطروحة دكتوراه  .3

 . 2008لى كلية الحقوق، جامعة القاهرة، مصر، مقدمة ا

 البحوث العلمية 4.6 

عبد الله السوفاني، نحو نظام قانوني لتاسيس الشركة المدنية المهنية، مجلة المنارة للبحوث   .1

 .2010، الصادرة عن جامعة ال البيت، الاردن،  16والدراسات، المجلد 

المه  .2 الطبيب  مسؤولية  الشرحان،  ابراهيم  عدنان  المجموعة  د.  الفرنسي،  القانون  في  نية 

المؤتمر   الطبية،  المسؤولية  الاول،  الجز   للمهنيين،  القانونية  المسؤولية  في  المتخصصة 

الحقوقية،   الحلبي  منشورات  العر ية،  جامعة  يروت  الحقوق،  لكلية  الس نوي  العملي 

 .2004الطبعة الثانية،  يروت، 

القانون الكويتى، بحث منشور في مجلة الحقوق، د. فهد محمد الحبيبي، الشركة المهنية في   .3

 .2015الكويت، العدد الثالث، الس نة التاسعة والثلاثون، 

 القوانين العراقية والكوردس تانية 5.6 

 .1951لس نة  141القانون المدنى العراقي ر   .1

 . 1965لس نة  173قانون المحاماة العراقي ر   .2

 . 1997لس نة  21قانون الشركات العراقي .3

 1999لس نة  17المحاماة لاقليم كوردس تان/ العراق  ر  قانون .4

 لقانون المحاماة، اقليم كوردس تان/ العراق.  2018لس نة  8قانون التعديل الثالث ر    .5
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 القوانين العر ية 6.6 

 . 1948لس نة    131القانون المدني المصري ر    .1

 المعدل.  1983لس نة   17قانون المحاماة المصري ر   .2

الصادر   1998لس نة    65الشركات المدنية المهنية لممارسة مهنة المحاماة التونسي ر   قانون    .3

 . 1998 ويلية  20في 

 6المتعلق  تنظيم الشركات المدنية المهنية للمحاماة المغربي الصادر في    29,08القانون ر    .4

 .2008نوفمبر 

 القوانين الفرنس ية 7.6 

 .1804القانون المدنى الفرنسي لس نة   .1

 .1966لس نة  527-66ون الشركات التجارية الفرنسي ر  قان .2

 .1966نوفمبر س نة  29الصادر في  879-66قانون الشركات المدنية المهنية ر   .3

ر    .4 المحاماة  لممارسة مهنة  المهنية  المدنية  الشركات   وليه    20الصادر في    680-92قانون 

1992 

 هوامش 7.

 
اليسوعي،  (  1)  معلوف  المطبعة  لويس  عشرة،  التاسعة  الطبعة  والعلوم،  والادب  اللغة  في  المنجد 

 . 384الكاثوليكية،  يروت،  لا س نة النشر، ص 

  2004( لجنة من مجمع اللغة العر ية، المعج  الوس يط، مكتبة الشروق الدولية، الطبعة الرا عة، القاهرة، 2)

 . 480، ص

، دار  16ر الفريقي المصري، لسان العرب، المجلد ( ابي الف ل  مال الدين محمد بن المكرم ابن منظو 3)

 . 145ومكتبة الهلال،  يروت،  لا س نة النشر، ص 

 .890لجنة من مجمع اللغة العر ية، مصدر سا ق، ص  )4) 
(1(Heidi K Gardner,  The Collaboration Imperative for Today’s Law Firms: 

Leading High 

-Performance Teamwork for Maximum Benefit,  Edited by R. Normand-

Hochman. London, UK: Globe Business Publishing Ltd, 2013,p3. 

لمحامي في شركة في شركة المحاماة  ا -د. طلبة وهبة خطاب، المسؤولية المدنية للمحامي ) المحامي الفرد (6) 

 .237، ص  1986المدنية(، مكتبة س يد عبد الله وهبة، القاهرة، 

للبحوث  7) المنارة  مجلة  المهنية،  المدنية  الشركة  لتاسيس  قانوني  نظام  نحو  السوفاني،  الله  عبد   )

 . 176ص  2010، الصادرة عن جامعة ال البيت، الاردن،  16والدراسات، المجلد 

 . 178در نفسه، ص( المص8)

( د. محمد عبد الظاهر حسين، صور ممارسة المهن الحرة واثرها على مسؤولية المهني، دار النه ة  9) 

 .55، ص1997العر ية، 

( د. فهد محمد الحبيبي، الشركة المهنية في القانون الكويتي، بحث منشور في مجلة الحقوق، الكويت،  10)

 . 93، ص2015ن،  العدد الثالث، الس نة التاسعة والثلاثو 
10 Dr. Martin Henssler ,Achim Wambach ,The State of Liberal Professions 

Concerning,P11. 

( من القانون المدنى ر    505( تجدر الاشارة الى انه نفس التعريب اورده المشرع المصري في المادة ) 12)

المعدل، لكن  دلا من كلمة مشروع اقتصادي ذكر المشرع المصري كلمة ) مشروع    1948لس نة  131

 ( من القانون المدني الفرنسي.183مالي( . وانظر المادة )

   36 عقد الشركة في القانون المدني العراقي  صدور قانون الشركات ر     ( الغيت النصوص الخاصة 13)

 .1983لس نة  

 . 9/7/2018في     13( منشور في  ريدة وقائع كوردس تان ، العدد14) 
2) Article 2  Décret n°92-680 du 20 juillet 1992 pris pour l’application à la 

profession d’avocat.) 

 

 
 . 260ص  مصدر سا ق،( د. طلبة وهبة خطاب، 16)

 .56( د. محمد عبد الظاهر حسين، مصدر سا ق، ص17)

 .422، ص  1966س نة  -قس  التشريع–منشور في مجلة داللوز   1966نوفمبر   لس نة   29قانون   )18)

879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles -) Article 1 Loi n° 664

professionnelles  ) 

680 du 20 juillet 1992 pris pour l’application à la -Décret n°92 ) Article 15(

profession d’avocat. 

680 du 20 juillet 1992 pris pour l’application à la -Décret n°92 2) Article 6(

profession d’avocat.      

 . 1998 ويلية  28المؤرخ في   60( منشور في الرائد الرسمي للجمهورية التونس ية عدد 22)

 .56( د. محمد  عد الظاهر حسين، مصدر سا ق، ص 23)

 . 243د. طلبة وهبة خطاب، مصدر سا ق، ص )24) 

  ، سمية ا و فاطمة، شركة المحاماة المدنية) دراسة مقارنة(، اطروحة دكتوراه مقدمة الى جامعة طنطا (25)

 .  47، ص2006

 .245( د. طلبة وهبة خطاب، مصدر سا ق، ص 26)

 .48سمية ا و فاطمة، مصدر سا ق، ص(  27)

 . 48المصدر نفسه، ص( 28)

(29  ( المواد  انظر  احمد  73-183(  الرزاق  عبد  د.  ينظر:  الفقهية  والمرا ع  العراقي.  المدني  القانون  من   )

الس نهوري، الوس يط في شرح القانون المدني الجديد، لعقود التى تقع على الملكية )الهبة والشركة والقرض  

الثالثة، منشوارت الحلبى الحقوق5والخل الدائم والصلح( الجز    الطبعة    244، ص  2000ية،  يروت،  ، 

القانونية،   الوفا   مكتبة  الاولى،  الطبعة  التجارية،  الشركات  طه،  كمال  مصطفى  د.  و  وما  عدها. 

 . 20، ص2009الاإسكندرية،  

     ( من القانون المدني العراقي.73انظر المادة )  (30)

iviles 879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés c-)Article 1 Loi n° 666(

professionnelle.     

879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles -)Article 9 Loi n° 667

professionnelle.   ) 

680 du 20 juillet 1992 pris pour l’application à la -Décret n°92 2Article ) 1(

profession d’avocat.        

680 du 20 juillet 1992 pris pour l’application à la -n°92 Décret 26) Article 2

profession d’avocat.  ) 

 261د. طلبة وهبة خطاب، مصدر سا ق، ص  (35)

يوسب البس تاني، قانون الاعمال   . و د.سعيد258( د. عبد الرزاق الس نهوري، مصدر سا ق، ص  36)

 . 260، ص2008والشركات،  الطبعة الثانية، منشورات الحلبى الحقوقية،  يروت،  

680 du 20 juillet 1992 pris pour l’application à la -Décret n°92 12Article  )5

profession d’avocat.    ) 

شركات التجارية، المكتبة القانونية،  غداد،  د. سرسم محمد صالح، د. عدنان احمد ولى العزاوي، ال  (38)

 . 34، ص2007

 262( لمزيد من التفصيل ينظر : د. عبد الرزاق الس نهوري، مصدر سا ق، ص 39)

 . 64(  د. محمد  عد الظاهر حسين، مصدر سا ق، ص  40)

879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés -Article 12 Loi n° 66 ) see2(

civiles professionnelles   

 . 73( د. محمد عبد الظاهر حسين، مصدر سا ق، ص  42) 

879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles -) Article 10 Loi n° 664

professionnelles ) 

يوسب مطلق محمد المطوطح، الشركة المهنية ذات الشكل التجاري، اطروحة دكتوراه مقدمة الى    (44)

 .71، ص  2008كلية الحقوق، جامعة القاهرة، مصر، 

 وما  عدها.   28( د. مصطفى كمال طه، مصدر سا ق، ص 45)

 



  ٢٠٢٠/٢٠٢١،  ١ژ. ١٠)المجلة الأكادیمية لجامعة نوروز(، پ.   وروزكادیمی یا زانكویا نهگوڤارا ئه 

 425 

 
 . 29د. سرسم محمد صالح، د. عدنان احمد ولى العزاوي، مصدر سا ق، ص  (46)

 3المصدر نفسه، ص  (47)

 ( من القانون المدني العراقي.  508( انظر المادة )48)

( د. سعيد يوسب البس تاني، قانون الاعمال والشركات، الطبعة الثانية، منشورات الحلبى الحقوقية، 49)

 .261. ص2008 يروت، 

 . 29د. سرسم محمد صالح، د. عدنان احمد ولى العزاوي، مصدر سا ق، ص   )50) 

 . 32، ص 0142د. محمد فريد العريني، الشركات التجارية، دار الجامعة الجديدة، الاسكندرية،   )51) 

 . 30د. سرسم محمد صالح، د. عدنان احمد ولى العزاوي، مصدر سا ق، ص   )52) 

 .72( .د. محمد عبد الظاهر حسين، مصدر س بقا، ص53)

 .    29، ص 1989د. محمد بهجت قايد، حصة العمل في الشركة، دار النه ة العر ية، القاهرة،   )54) 

 وما  عدها.  47د. محمد عبد الظاهر حسين، مصدر سا ق، ص (55)

 . 31( د. سرسم محمد صالح، د. عدنان احمد ولى العزاوي، مصدر سا ق، ص 56)

 97( د. فهد محمد الحبيبي، مصدر سا ق، ص57)

879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles -) Article(1)Loi n° 666

professionnelles ) 

 . 36ينظر: د. بهجت محمد قايد، مصدر سا ق، ص  ( للمزيد حول هذه الارا   59)

 .267( د. طلبة وهبة خطاب، مصدر سا ق، ص 60)

 .76( د. محمد عبد الظاهر حسين، مصدر سا ق، ص61)

 76( المصدر نفسه، ص62)

680 du 20 juillet 1992 pris pour l’application à la -Décret n°92 2)Article 12

profession d’avocat) 

 .72د. محمد عبد الظاهر حسين، مصدر سا ق، ص (64)
 .264د. طلبة وهبة خطاب، مصدر سا ق، ص  ((65

 . 77سمية ا و فاطمة، مصدر سا ق، ص  (66)

 . 36( د. محمد فريد العريني، مصدر سا ق، ص 67)

 . 34( د. سرسم محمد صالح، د. عدنان احمد ولى العزاوي، مصدر سا ق، ص 68)

 . 102( د. محمد عبد الظاهر حسين،  ص 69)

 .103(مصدر نفسه، ص 70)

( د.عدنان ابراهيم الةحان، مسؤولية الطبيب المهنية في القانون الفرنسي، المجموعة المتخصصة في  71)

المسؤولية القانونية للمهنيين، الجز  الاول، المسؤولية الطبية، المؤتمر العلمي الس نوي لكلية الحقوق،  

 .129، ص  2004ت العر ية، منشورات الحلبي الحقوقية، الطبعة الثانية،  يروت، جامعة  يرو

 من القانون المدني الفرنسي. 183( من القانون المدني المصري، والمادة  505( المادة )72)

879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles -)Article(14)Loi n° 662(

professionnelles.       

 102د. محمد عبد الظاهر حسين، ص (  74)

 .  74، ص 1993د. سميحة القليوبي، الشركات التجارية، دار النه ة العر ية ، القاهرة،    (75) 

 .38د. سرسم محمد صالح ، د.عدنان احمد ولى العزاوي، مصدر سا ق، ص ( 76)

( د. الياس ناصيب، الكامل في قانون التجارة، الشركات التجارية، الجز  الثاني،عويدات للطا عة  77)

 .34،ص  1999والنشر،  يروت، 

 . 74( د. سميحة القليوبي، مصدر سا ق، ص  78)
( د. محمود مختار احمد بريري، الشخصية المعنوية للشركة التجارية ) دراسة مقارنة(، الطبعة الثانية،  (79

 وما  عدها. 60،  2002النه ة العر ية، القاهرة،  دار 

879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles -Article(14)Loi n° 66 3)

professionnelles.     ) 

 .61( د. محمود مختار احمد بريري، مصدر سا ق، ص81)

 102( د. محمد عبد الظاهر حسين، ص82)

 . 269سا ق، ص( د. طلبة وهبة خطاب، مصدر  83)

 

 
على انه: )  يوجه طلب تسجيل الشركة موقعا من   7( من هذا القانون على انه:  ا4تنص المادة )  (84)

طرف   الشركا  الى نقيب الهيئة، ويرفق الطلب  نسخة من العقد التأأسيسي ومن النظام الأساسي  

 للشركة(. 

 وما  عدها.   81( محمد عبد الظاهر حسين، مصدر سا ق، ص85) 

879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles -Article(14)Loi n° 66) 3

professionnelles.    ) 

   

680 du 20 juillet 1992 pris pour l’application à la -)Article 2 Décret n°924

profession d’avocat.                  ) 

let 1992 pris pour l’application à la 680 du 20 juil-) Article 15 Décret n°921(

profession d’avocat   

 قانون الشركة المدنية المهنية لمهنة المحاماة المغربي.   ( من 15تقا ل هذه المادة نص المادة ) (89)

من   19. ونفس الجزا  رتبه المشرع التونسي بمو ب  الفصل 85( سمية ا و فاطمة، مصدر سا ق،  90)

 دنية للمحامين التونسي. قانون الشركات الم


